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تشكرات
وعلى آل والصلاة والسلام على أشرف خلق االله،الحمد والتعظیم الله،

...وأصحابه الهداة،وبعدالبیت التقاة،
بعد أن أكرمنا االله بعظیم فضله،بكتابة هذه المذكرة بعد طول جهد وسهر،

ونخص تقدم بعظیم الشكر لكل من ساهم في انجازها،نأنفإنه لمن الإجلال 
على هذه الإشرافالذي تفضل بقبوله أعمرالمشرف بركاني أستاذنابالذكر 

ما هي إلىالمذكرة لإخراجوتوجیه وإرشادبه من عنایة أحاطناالمذكرة،وعلى ما 
علیه الآن

لجنة المناقشة،الذین أعضاء،الأفاضلللأساتذةدم بجزیل الشكر كما نتق
الأثر على كاهلهم، مما كان له الأعباءرغم ،بقبول مناقشة هذه المذكرةتفضلوا

محتویاتهاغناءالملموس في إ
كل من ساعدنا في إلىنتقدم بجزیل الشكر والعرفان،أنإلاكما لا یسعنا 

غلاد الطاهر،وكذا الدكتورة هذه المذكرة،ونخص بالذكر، بن ماضي سهیل،إتمام
ر دربنا في ینیوالأخلاقالذین كانوا منارا للعلم الأساتذةسمینة نعیمة، وكل 

كریم حساني خالد،مختاري عبد الكریم،برازة وهیبة،وهممناكب الحیاة،
.....ناتوري

ننسي،موظف اللجنة الاستشاریة لترقیة وحمایة حقوق أنهذا دون 
الانسان في الجزائر،السید عبد الحلیم،موظف مكتبة جامعة جیجل،السید 

مركز رئیسة وأیضابالجزائر،جمال،وكذا موظفات المكتبة الوطنیة بالحامة
السیدة نادیة آیت زاي ،)سیداف(والتوثیق لحقوق الطفل والمرأةالإعلام

في الجامعات الجزائریة،جامعة سطیف،الجزائر،تیزي موظإلىإضافةوسكرتیرتها،
...وزو،جیجل

وكل من قدم لنا ید العون،ولو بكلمة طیبة
إلى كل هؤلاء فائق الاحترام وعظیم التقدیر



إهداء
:أتشرف بإهداء هذا البحث العلمي

رحمة االله علیه...إلى روح جدي الطاهرة ° 

إلى من غرس في قلبي حب الدراسة، إلى من ساندوني في صعابي ومهدو لي ° 
من كان دعاؤهما إلىطالبة للعلم وآهلة له، لأكونمن دفعوني إلىطریق نجاحي، 

.وأميأبيإلیكما...سببا في تحقیق مرادي

بلال من قاسمني عذاب البحث أخيإلىاحمد، ماحمزة وزوجته وابنهأخيإلى°  
كنزة أخي زهیر وأختيإلىسهیل سندي مثلي وقدوتي، أخي، إسراءماوزوجته وابنته

.رفیقة حیاتي

كل أفراد عائلتي وأساتذتي وجمیع صدیقاتي وزملائيابنة عمي نسیمة و إلى

يجمیعا اهدي ثمرة جهدإلیكم

ــــــــــــــــیرةنمـــــ



الإهداء
...إلى ربي قربا

...إلى النبي صلاة االله علیه وسلامه حبا

...إلى من أدعو لهما

أبي وأمي الغالیین"...وقل ربي ارحمهما كما ربیاني صغیرًا"

تسعدیت وزوجها عبد القادر وابنها أیوبإلى أختي،

أسامة وزین الدین و آدمإلى إخوتي،

یحفظها ویطوّل في عمرهاوالتي أدعو االله أن إلى جدتي الغالیة،

خالي كهینة وأسماءاهر،وابنتاطالكل أخوالي وزوجاتهم وأبنائهم،خاصة خالي إلى 

ابنة عمتي فاطمةوابنة عمي سلوى،خاصةإلى كل أعمامي وعماتي وأزواجهم وأولادهم

خاصة صدیقتي رحمة العزیزة كثیراً على قلبيإلى كل أصدقائي وصدیقاتي،

بعیدمنید المساعدة، سواء من قریب أو إلى كل من قدم لي 

عمليثمرةإلى كل هؤلاء اهدي

 آسیــا
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مقدمـــــــــــــــة
وإلى یومنا هذا، وتمثل هذا 20لقد شهد القانون الدولي العام تطورات هامة منذ أوائل القرن 

التطور في إضفاء الصبغة الإنسانیة علیه، وتجلى في إبرام العدید من الاتفاقیات الدولیة في مجال 
.حقوق الإنسان في وقت السلم والحرب

الذي أكّد على 1971وكانت بدایة الاهتمام بها بإعلان حقوق الإنسان والمواطن في فرنسا
26ضرورة احترام هذه الحقوق بصفة عامة، مرورا بمیثاق الأمم المتحدة الذي صدر في

وصولا إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، إذ یعتبر كانطلاقة حقیقیة وفعلیة )1(1945جوان
لإنسان على المستوى الدولي والعالمي، والذي اعتمدته الجمعیة العامة للأمم المتحدة لتكریس حقوق ا

، ثم توالى إبرام العدید من الاتفاقیات الدولیة لحمایة حقوق الإنسان وحریاته )2(1948دیسمبر 10في 
.الأساسیة 

باهتمام بالغ وبما أن قضیة حقوق المرأة هي إحدى قضایا حقوق الإنسان، فقد حضیت 
من طرف منظمة الأمم المتحدة التي جعلت من المساواة بین الرجال والنساء هدفا لأنشطتها في 

الاتفاقیة الخاصة بالحقوق السیاسیة 1952دیسمبر 20مجال حقوق الإنسان، فاعتمدت في 
وفي عام ،والتي اعترفت لها بحق التصویت والمشاركة في الحیاة العامة والسیاسیة للدولة،)3(للمرأة

اعتمدت 1962وفي سنة ،اعتمدت الجمعیة العامة إتفاقیة بشأن جنسیة المرأة المتزوجة1957
الجمعیة1967اتفاقیة الرضا بالزواج والحد الأدنى لسن الزواج وتسجیل عقود الزواج، كما تبنت في 

العامة للأمم المتحدة إعلان القضاء على التمییز ضدّ المرأة والذي مهّد لاعتماد أكثر الصكوك 
الدولیة المتصلة بحقوق المرأة أهمیة، وهي الاتفاقیة الخاصة بالقضاء على جمیع أشكال التمییز ضدّ 

كانون /دیسمبر18المؤرخ في 180- 34المرأة التي اعتمدتها الجمعیة العامة بموجب القرار 
وقد تضمنت الإتفاقیة النص على )4(1981أیلول /سبتمبر03ودخلت حیز التنفیذ في ،1979الأول

. المساواة بین الرجل والمرأة في تولي الوظائف العامة والمساواة أمام القانون

.1962اكتوبر08ة  في المتحدالأممانضمت الجزائر إلى هیئة - 1
.1963سبتمبر 19بتاریخ 64ر، رقم .، الصادر في ج1963من دستور 11ر بموجب المادة علیه الجزائوافقت-2
، 1425صفر 29، المؤرخ في 126-04بموجب المرسوم الرئاسي، رقم على الاتفاقیة صادقت الجزائر - 3

.2004أفریل 19الموافق لـ 
، الانظمام، یتضمن 1996ینایر سنة 10، الموافق لـ 1416شعبان عام 19مؤرخ في 03-96أمر رقم -4

، المؤرخ في 03ر عدد .، ج1979لسنة مع التحفظ على اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضدّ المرأة 
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وأمام هذا الوضع وجدت الجزائر نفسها مرغمة على مسایرة التطورات التي عرفتها حقوق
المرأة على المستوى الدولي في مختلف المجالات الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة، من ثمّة العمل 

لركیزة الأساسیة لبناء المجتمع على مواكبة هذه التطورات وإعطاء حمایة أكبر للمرأة، باعتبارها ا
.جلالدولة ككل، حتى أصبح معروفا أنه لا یمكن حدوث تحولات دون مشاركتها مع الر و 

هذا إضافة إلى تكریس الدولة الجزائریة لحقوق المرأة في كل الدساتیر التي تعاقبت علیها 
.دون أن ننسى التشریعات الوطنیة الأخرى1996إلى غایة دستور 1963ابتدءا من دستور

أة بمختلف أنواعها، بما في ذلك الحقوق وهذا دلیل على الاهتمام التدرجي للجزائر بوضعیة حقوق المر 
المشاركة في المجال السیاسي، والذي یقودنا الحدیث عنه إلى بالسیاسیة والمتعلقة أساسا بحق المرأة 

الحدیث حتما عن الدور الریادي الذي لعبته المرأة الجزائریة عبر كل الحقب التاریخیة والاعتزاز 
سجلتها في الكفاح من اجل الحریة والاستقلال، واستمرت في بالمآثر  والبطولات والتضحیات التي 

.                1962یلیة جو 05كفاحها ضدّ الاستعمار الفرنسي إلى أن تحقق الاستقلال في 
مما أدى إلى ،لتعود بعدها إلى نقطة الصفرإلا إن دور المرأة الجزائریة تراجع نسبیا بعد الاستقلال 

إنشاء أول تنظیم سیاسي خاص بالمرأة وهو الاتحاد الوطني للنساء الجزائریات، وذلك ابتدءًا من 
، والذي ساهم بشكل كبیر في إدماج المرأة الجزائریة في الحقل السیاسي، وبقي هذا الاتحاد 1963

ة من المشاركة في الحیاة السیاسیة تاركةً المجال العام الإطار الوحید الذي یمكّن المرأة الجزائری
. للرجل

وذلك بعد أحداث الخامس من أكتوبر 1988واستمر الوضع بهذا الحال إلى غایة سنة
لها الفضل لإنتقال الجزائر من نظام الحزب الواحد إلى نظام التعددیة الحزبیة، أین عرفت والذي كان

یمقراطیة والانفتاح في جمیع المجالات، وهو ما انعكس إیجابًا على المرأة الجزائر نوعا من الد
الجزائریة وحقوقها السیاسیة، أین بدأ الوضع یتحسن نوعا ما لتفُتح للمرأة الجزائریة آفاقًا جدیدة 
للمشاركة السیاسیة، والتي عرفت أوجّها بعد تنصیب السید عبد العزیز بوتفلیقة رئیسا للجمهوریة 

، والذي تعهّد برد الاعتبار للمرأة الجزائریة ورفع قضایاها ضمن أولویات 1999ئریة في أفریلالجزا
.السیاسة العامة للدولة 

ولتكریس ذلك كان لابد من إعادة النظر في جمیع القوانین التمییزیة ضد المرأة، وذلك من 
.الخ...ات، قانون العمل، قانون العقوبات،خلال تعدیل قانون الأسرة، قانون الجنسیة، قانون الانتخاب

، 9/2و29و16، و15/4و2ولكن بتحفظ على المواد . 1996ینایر 14، الموافق لـ 1416شعبان عام 23
ذي 03، المؤرخ في 426-08غیر أن الجزائر رفعت التحفظ عن هذه الأخیرة، وذلك بموجب المرسوم الرئاسي 

، 1430محرم عام 24، الصادرة في 05ر عدد.، ج2008دیسمبر سنة28، الموافق لـ 1429الحجة عام 
.2009ینایر 21الموافق لـ 
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، 1996ولم یتوقف المشرع الجزائري عند هذا الحد بل امتد إلى تعدیل الدستور سنة 
كخطوة أولى في سبیل ترقیة الحقوق السیاسیة للمرأة الجزائریة ،)5(19- 08بموجب القانون رقم 

تعمل : "مكرر والتي تنص على انه31وتعزیز حضورها في المجالس المنتخبة، وذلك بإدراج المادة
على أن یحدد قانون . الدولة على ترقیة الحقوق السیاسیة للمرأة بتوسیع تمثیلها في المجالس المنتخبة

"ق هذه المادة عضوي كیفیات تطبی

،ه1433صفر عام 18المؤرخ في 03- 12وتبعا لذلك صدر القانون العضوي رقم 
والذي یحدد كیفیة توسیع حظوظ المرأة في المجالس المنتخبة، ،)6(2012ینایر لسنة12الموافق لـ 

أین تمكنت ،2012ماي10حیث تم توظیفه لأول مرة في الإنتخابات التشریعیة التي جرت بتاریخ 
مقعد بالمجلس الشعبي الوطني، كما استعمل في الانتخابات 145المرأة الجزائریة من الحصول على 

، والتي عرفت مشاركة قویة للعنصر النسوي سواء على 2012نوفمبر 29المحلیة التي جرت في
. مستوى المجالس البلدیة أو على مستوى المجالس الولائیة

موضوعنا هذا یكمن في اهتمام ومطالبة المجتمع الدولي الممثل في هیئة ولعل أهمیة
الأمم المتحدة بالمساواة بین الرجال والنساء في كافة المجالات خاصة المجال السیاسي، ویظهر ذلك 
من خلال عدة اتفاقیات ومؤتمرات وندوات والتي انعقدت في سبیل تكریس الحقوق السیاسیة للمرأة، 

ولعل أهمها اتفاقیة القضاء على جمیع . لقضاء على كل القوانین التمییزیة ضد المرأةإضافة إلى ا
. المذكورة أعلاه1979أشكال التمییز ضدّ المرأة لسنة 

كمــا تكمــن أهمیــة موضــوعنا أیضــا فــي تــأثر المشــرع الجزائــري بالقــانون الــدولي، وذلــك مــن 
والاتفاقیــات حــول حقــوق الإنســان بصــفة عامــة وحقــوق المــرأة خــلال مصــادقته علــى اغلــب المعاهــدات 

ولتجســید التوافــق بــین القــانون الــدولي والتشــریع الــداخلي قــام المشــرع الجزائــري بتعــدیل . بصــفة خاصــة
، وســـن قـــوانین خاصـــة 2008أغلبیـــة القـــوانین التمییزیـــة ضـــد المـــرأة إضـــافة إلـــى تعـــدیل الدســـتور فـــي

ــــــــــــــــــل ــــــــــــــــــانون العضــــــــــــــــــوي السیاســــــــــــــــــي للمــــــــــــــــــرأة وهــــــــــــــــــو ابالتمثی .                                                                                            الســــــــــــــــــالف ذكــــــــــــــــــره03-12لق
ورغم تعدد الأسباب التي أدت بنا إلى اختیار هذا الموضوع إلا أن الدافع الأساسي هـو تبیـان 

السیاسیة للمرأة، إضافة إلى تبیان ما إذا كانت المرأة الجزائریة ما إذا كانت الجزائر قد كرّست الحقوق 

، یتضمن 2008نوفمبر سنة 15، الموافق لـ 1429ذي القعدة عام 17المؤرخ في 19-08قانون رقم -5
. 2008نوفمبر سنة 16، الموافق لـ 1429ذو القعدة عام 18الصادرة في 63ر عدد .التعدیل الدستوري، ج

، یحدد كیفیة 2012ینایر سنة 12، الموافق لـ 1433صفر عام 18المؤرخ في 03–12قانون رقم -6
.2012یونیو 14الصادرة في ،01ر عدد .توسیع حظوظ المرأة في المجالس المنتخبة، ج
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أي مدى وُفّق المشرع الجزائري في تكریس فإلىقد تمكنت فعلا من ممارسة هذه الحقوق في الواقع، 
الحقوق السیاسیة للمرأة وتمكینها من ممارسة هذه الحقوق على ارض الواقع؟

:جوهریة والتي من بینهاویتفرع عن هذه الإشكالیة عدة تساؤلات 

هل تعتبر الآلیات القانونیة والمؤسساتیة المعتمدة لتكریس الحقوق السیاسیة للمرأة في الجزائر فعّالة - 
للنهوض بهذه الحقوق؟

أن تساهم وحدها في حل مشكلة ضعف المشاركة ) الكوتا(هل یمكن لآلیة التمییز الإیجابي- 
للمرأة؟ السیاسیة

أهم العراقیل والعوائق التي تحد من ولوج المرأة الجزائریة لعالم السیاسیة؟فیما تتمثل - 

وللإلمام بمعظم جوانب موضوع دراستنا، حاولنا إتباع أكثر من منهج، فقد اعتمدنا المنهج 
التحلیلي وذلك لتفسیر وتحلیل بعض الإشكالیات التي یثیرها موضوعنا بخصوص الحقوق السیاسیة 

إضافة إلي المنهج الكمي وذلك لعرض الرسوم . في التشریع الجزائري بین النص والممارسةللمرأة 
.الإحصائیات حول نسب المشاركة السیاسیة للمرأة الجزائریةة و البیانی

وسعیا لتحقیق الأهمیة من موضوعنا سوف نتناول تكریس الحقوق السیاسیة للمرأة في 
الفصل (، ثم نتطرق إلى رصد واقع الحقوق السیاسیة للمرأة الجزائریة )ولالفصل الأ(التشریع الجزائري

وذلك بتبیان تواجدها في مواقع صنع القرار السیاسي، وكذا تبیان عراقیل ضعف المشاركة ).الثاني
).  الفصل الثاني(السیاسیة للمرأة الجزائریة
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  الأولالفصل 

  تكریس الحقوق السیاسیة للمرأة في التشریع الجزائري

ویقصد بها تلك الحقوق التي تخوّل ، )1(تعتبر الحقوق السیاسیة من أقدم أنواع الحقوق          

أوهي تلك التي تمكّن المرء حق المشاركة في شؤون الحكم، )2(للمواطنین بطریق مباشر أو غیر مباشر

من اختیار ممثلیه وتقلد المناصب العامة، سواء عن طریق الانتخاب أو التعیین، وتقتصر هذه الحقوق 

أبدت الأمم المتحدة على المواطنین في الدولة دون الأجانب المقیمین، ونظرًا لأهمیة مسألة حقوق المرأة 

ى حمایتها وترقیتها والدلیل على ذلك وجود اتفاقیات إهتماما خاصا بوضعیة المرأة وعملت جاهدة عل

.خاصة بها 

ومسایرة لهذا التوجه إنظمّت الجزائر إلى العدید من اتفاقیات حقوق الإنسان، سواء كانت عامة            

أو خاصة بالمرأة وذلك بعد استقلالها مباشرة، وتحظى الاتفاقیات الدولیة بمكانة هامة في النظام القانوني

.)3(1996من دستور132الجزائري وهي تسمو علیه، وهذا ما نصت علیه المادة 

عامة كانت أو -ومن ثمّة تصبح المعاهدات والاتفاقیات الدولیة المتعلقة بحمایة حقوق المرأة           

الجریدة بمجرد استیفاء جمیع الشروط والإجراءات القانونیة لا سیما التصدیق علیها، ونشرها في - خاصة

.بمثابة قانون عضوي یحتل المرتبة الثانیة بعد الدستور) 4(الرسمیة

                                                          
، 1996عمران قاسي، الحریات الأساسیة وحقوق الإنسان والمواطن وآلیات ضمانها في نص التعدیل الدستوري لعام - 1

جامعة -بن عكنون-مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الدستوري وعلم التنظیم السیاسي، كلیة الحقوق

  . 09.، ص2002-2001الجزائر،
، دار )دراسة مقارنة(رأة بین الاتفاقیات الدولیة والشریعة الإسلامیة والتشریع الوضعيخالد مصطفى فهمي، حقوق الم- 2

  .119.، ص2007الجامعة الجدیدة، مصر،
مؤرخ في 438- 96الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم ،ة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیةدستور الجمهوری-3

الصادرة ،61عددر.ج28/11/1996المصادق علیه في استفتاء ،یتعلق بإصدار نص تعدیل الدستور،7/12/1996

الصادرة في ،25عددر.ج،10/04/2002المؤرخ في 03- 02متمم بقانون رقم المعدل و ال،16/10/1996بتاریخ  

.16/11/2008المؤرخة في ،63عددر.ج،15/11/2008المؤرخ في 19-08وكذا قانون رقم ،14/04/2002

المعاهدات التي یصادق علیها رئیس الجمهوریة، حسب الشروط " على ما یلي منه 132المادة فينصو الذي 

  ."المنصوص علیها في الدستور، تسمو على القانون
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وهو ما یوجب على الجزائر موائمة منظومتها التشریعیة الداخلیة مع المواثیق الدولیة الخاصة بحقوق المرأة 

أكید هذه من خلال ت)5(التي صادقت علیها الجزائر، وذلك بغیة التكریس الفعلي للحقوق السیاسیة للمرأة

المرأة الجزائریة )6(، إضافة إلى تسخیر آلیات عدیدة لتمكین)المبحث الأول(الحقوق في قانونها الداخلي 

، وقد كانت هذه الجهود المبذولة من طرف الجزائر في سبیل )المبحث الثاني(من حقوقها السیاسیة 

إبّان ثورة التحریر في قمنّ بهذيالافئتها على التضحیات والنضاللها ومكاالنهوض بحقوق المرأة إكرامً 

.سبیل تحقیق الحریة والاستقلال 

  المبحث الأول

الحقوق السیاسیة للمرأة في القانون الجزائريتأكید

إنّ المشرع الجزائري أقرّ بحقوق المرأة ومساواتها مع الرجل وضَمِنها خلال المنظومة التشریعیة           

الدستور والقوانین الأخرى وذلك تجسیدًا لما تضمّنته المواثیق الدولیة التيالوطنیة، وكان ذلك من خلال 

.)7(إلیها من طرف الجزائرالانضمامتعتبر التشریع الأول بعد التصدیق علیها أو 

                                                                                                                                                                                    
مبدأ نشر الاتفاقیات الدولیة المصادق علیها ،لقد أتیحت الفرصة للمجلس الدستوري لیقرر بما لا یدع مجالا للشك- 4

، حیث جاء في قرار المجلس 1989أوت 20المؤرخ في 01طبقا للأوضاع الدستوریة وذلك في قراره التاریخي رقم

انه نظرا لكون أیّة اتفاقیة بعد المصادقة علیها ونشرها، تندرج في القانون الوطني وتكتسب بمقتضى المادة :"الدستوري 

، انظر "ن الدستور سلطة السمو على القوانین وتخوّل كل مواطن جزائري أن یتذرّع بها أمام الجهات القضائیة م123

، 36ر عدد .، یتعلق برقابة دستوریة قانون الانتخابات، ج1989أوت 20مؤرخ في 01رقم قرار المجلس الدستوري،

  .1989أوت 30الصادرة في 
ندوة حساني خالد، ترقیة الحقوق السیاسیة للمرأة في التشریع الجزائري بین النصوص والممارسة، مداخلة ألقیت في -5

كانون الأول / دیسمبر13و12یومي ،الأردن، كلیة الحقوق عمان، "حقوق الإنسان للمرأة في المنطقة العربیة "حول 

  . 12.ص،2012
عن طریق ،تحقق من خلالها بعض المجموعات المقهورة السیطرة على حیاتهاالتي عملیة تلك ال: یقصد بالتمكین  - 6

  .التي تؤثر على حیاتها بشكل مباشر الأموروهیاكل تسمح لها بالمشاركة بقدر اكبر في أنشطةالانخراط في 
،)الأفاق الواقع و (جزائر حكم المحلي في الالفي المرأة ، تقریر حول )كوثر(مركز المرأة العربیة للتدریب والبحوث - 7

  :الموقع الالكترونيعلى.10.ص

Localgov.cawthar.org/assets/documents/pdf/algeria-final-study.pdf.consulté le 22/05/2013.
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1996إلى غایة دستور ) 8(1963من دستورابتداءً فبالرجوع إلى مختلف الدساتیر الجزائریة            

وذلك في كل المجالات بما في   ،مجملها كرست مبدأ المساواة وعدم التمییز بین الرجل والمرأةنجدها في 

الدولة الجزائریة 2008في نوفمبر 1996ذلك مجال الحقوق السیاسیة والتي ألزم التعدیل الأخیر لدستور 

وتمكینها من التمتع بضرورة العمل على توسیع المشاركة السیاسیة للمرأة 19- 08بموجب القانون 

  .   مكرر31بحقوقها السیاسیة، من خلال المادة 

ولم یتوقف اهتمام المشرع الجزائري لترقیة حقوق المرأة السیاسیة في الدستور فقط، بل امتد إلى          

) المطلب الأول(وتشمل الحقوق السیاسیة أساسا الحق في التصویت  ،)9(غیره من فروع القانون الأخرى 

). المطلب الثاني(لحق في تولي مناصب اتخاذ القراروا

  المطلب الأول

  حق المرأة في التصویت

یقصد بالحق في التصویت؛ الحق في المشاركة الایجابیة في الانتخابات والاستفتاءات العامة           

من أجل اختیار وكلاء یمثلون أفراد المجتمع في المجالس النیابیة، وفي منصب رئیس الجمهوریة الذي 

. ما یتعلق بالشؤون العامةأو تعبیر عن إرادة رأي صاحبه في أمر )  10(یتطلب موافقة السلطة التأسیسیة

فهو ینُّم عن مشاركة المواطنین السیاسیین في إدارة  شؤون الدولة، ،كما أنه تعبیر عن الواجب الوطني

،)11(كما تساهم نسبة التصویت العالیة في التأكّد من شرعیة المؤسسات التمثیلیة والنظام السیاسي عموما 

  :یازات منها ویمتاز الحق في التصویت بمجموعة من الامت

أن الحق في التصویت هو حق دستوري أساسي وهذا ما أكّدته مختلف الدساتیر الجزائریة ومنها دستور _ 

  . )12(50في المادة 1996الجزائر سنة 

                                                          
  .1963، الصادرة في سبتمبر 64ر عدد .، جسبتمبر08مؤرخ في1963ر الجزائر دستو -8
مداخلة ألقیت في الملتقى ،جزائري على ضوء تعدیلاته الجدیدةترقیة حقوق المرأة السیاسیة في التشریع السقني فاكیة،- 9

13- 12جامعة جیجل، یومي ،، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة"واقع و مقاربات:حقوق الإنسان في الجزائر"الوطني حول 

  .10.ص،2012دیسمبر 
  .125.صالمرجع السابق،خالد مصطفى فهمي،-10
مقدمة أطروحة،-دراسة بعض الحقوق السیاسیة –في المنظومة القانونیة الإنسانحمایة حقوق آلیات،خلفة نادیة- 11

  .147.ص،2010-2009باتنة،،جامعة الحاج لخضركلیة الحقوق،،دكتورة علوم في العلوم القانونیةلنیل درجة 
  "     نتخبنتخب ویُ یَ أنلكل مواطن تتوفر فیه الشروط القانونیة :" على ما یلي1996من دستور 50المادة تنص- 12
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  .انه یمثل الحق الأساسي للحكم الدیمقراطي__ 

  . انه الحق الذي یصون كل الحقوق الأخرى لا سیما الحقوق السیاسیة_ 

  .ق في التصویت أكثر تعقیدا وتركیبا من الحقوق الدستوریة الأخرى أن الح_ 

  .أن للحق في التصویت بعد جماعي وآخر فردي_ 

وبواسطة الحق في التصویت یعبّر النّاخبون عن السیادة الوطنیة، إذ یشمل التصویت انتخاب رئیس الدولة 

.ت المحلیةوانتخاب المجالس النیابیة التشریعیة، ویمتد لیشمل الانتخابا

21/1وقد نص على هذا الحق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفقا للمادة 
كما نص العهد الدولي ،)13(

یكون لكل مواطن :" منه على ما یلي25للحقوق المدنیة والسیاسیة على الحق في التصویت في المادة 

الحقوق التالیة التي یجب أن تتاح له فرصة التمتع )  14(02دون أي وجه من وجوه المذكورة في المادة 

  " .بها دون قیود غیر معقولة 

إسنادًا إلى مبدأ المساواة بین الرجال والنساء في اختیار ممثلیهم والمشاركة في تسییر شؤون و            

منح للمرأة الحق في التصویت في كل والذي، )15(البلاد، الذي تم إقراره بشكل أكید في مؤتمر بكین 

:" الانتخابات وذلك بموجب المادة الأولى من اتفاقیة الحقوق السیاسیة للمرأة، والتي تنص على ما یلي 

                                                          
الشؤون إدارةلكل شخص حق المشاركة في :" على ما یليالعالمي لحقوق الإنسان من الإعلان 21/1نصت المادة -13

  "بحریةختارون بواسطة ممثلین یُ وإمامباشرة إماالعامة لبلده، 
  .1966دیسمبر 16السیاسیة، الصادر في من العهد الدولي للحقوق المدنیة و 02المادة انظر-14
، حدثا مهما یعكس تلك المرحلة 1995سنة ) العاصمة الصینیة(بكین یمثل المؤتمر الدولي الرابع الذي انعقد في -15

خاصة تلك ر،ظهرت خلال فترة التحضیرات للمؤتمالتي الأفكارأثارت، وقد المرأةالجدیدة من حیث تناول مفهوم قضایا 

  .الكثیر من الجدلالإنجابیةوالصحة الإنسانحقوق بالتمكین والمشاركة في السلطة و المتعلقة

5000و،من المنظمات غیر الحكومیة2100المتحدة زیادة عن الأممفي الأعضاءمن الدول 189وحضر هذا المؤتمر 

ألف100من أكثرمرة شاركت لأولو لذلك   إضافة،المعلومات والانترنیتتكنولوجیاووسائل الإعلامل من ممثلي وسائ

على المستوى بالمرأةل نقطة حاسمة من محطات النهوض الذي شكّ و ،العالم في هذا المؤتمر الهامأنحاءمن جمیع امرأة

وأثره،للمرأةالتمكین السیاسي انظر یوسف بن یزة،. المرأةالعالمي من خلال اعتماده منهجا جدیدا في التقاضي مع قضایا 

مذكرة ،)2008-2003العالمیة الإنسانیةدراسة في ضوء تقاریر التنمیة (في العالم العربيالإنسانیةفي تحقیق التنمیة 

.ص،2010-2009،جامعة لحاج لخضر، باتنة،كلیة الحقوق،تیر في العلوم السیاسیةمقدمة لنیل شهادة الماجس

165.  
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.                                          "للنساء حق التصویت في جمیع الانتخابات بشروط تساوي بینهم وبین الرجال دون أي تمییز

نحت أیضا اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضدّ المرأة الحق في التصویت من خلالكما م

تتخذ الدول الأطراف جمیع التدابیر المناسبة للقضاء على التمییز ضد :" التي تنص على أ/07المادة 

مع الرجل ،الحق المرأة في الحیاة السیاسیة والعامة في البلاد وبوجه خاص تكفل للمرأة على قدم المساواة

التصویت في جمیع الانتخابات والاستفتاءات العامة وأهلیة الانتخاب لجمیع الهیئات التي ینتخب في

".أعضاءها بالاقتراع العام

وموائمة لهذه الاتفاقیات التي صادقت علیها الجزائر، منح المشرع الجزائري بدوره للمرأة الجزائریة 

. 1962الحق في التصویت وكان ذلك سنة 

، )الفرع الأول(وعلیه فما هو موقف المؤسس الدستوري الجزائري من حق المرأة في التصویت 

  ).الفرع الثاني(ت بحق المرأة في التصویتوكیف تعامل القانون العضوي المتعلق بالانتخابا

  موقف المؤسس الدستوري من حق المرأة في التصویت:الفرع الأول

تحتل الدساتیر في القوانین الداخلیة للدول المرتبة الأولى من حیث تدرج القوانین وعملا بهذا          

المبدأ، فإن التشریعات العادیة والفرعیة یجب أن تأتي موافقة له وإلا طعنت بعدم الدستوریة، وهكذا فإن 

لك نجد أن كل الدساتیر التي وبذ،)16(النص على حق من الحقوق في الدستور یعتبر ضمانا للتمتع به

تعاقبت على الجزائر قد أكّدت للمرأة الجزائریة بالحق في التصویت باعتباره حقا من الحقوق الدستوریة وأن 

.)17(ممارسته تتم دون تمییز مهما كان نوعه

معظم ، المعلن في)أولا(وقد أكّد الدستور الجزائري على هذا الحق احتراما لمبدأ المساواة           

وبذلك فما   ،)18(المواثیق الدولیة العامة أو الخاصة بحقوق المرأة، والمصادق علیها من طرف الجزائر

  .)ثانیا(لدستوري للحق في التصویت طبیعة التكریس ا

  

                                                          
مذكرة لنیل درجة ،مواطنة المرأة في التشریع الجزائري مقارنة بالاتفاقیات الدولیة المتعلقة بحقوق الإنسان، برازة وهیبة-16

  .40.ص، 2008-2007الماجستیر في القانون، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو ، 
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المساواة بین الجنسین كمبدأ عام : أولا 

والتي أكّدت علیه في العدید )20(بدءًا بالشریعة الإسلامیة)19(كُرس مبدأ المساواة بین الجنسین

المرأة أو الخاصة بحقوق)22(، مرورا بالمواثیق الدولیة سواء العامة منها )21(من سور القرآن الكریم 

، وصولا إلى التشریعات الداخلیة ومن بینها الجزائر، والتي أكّدت على هذا المبدأ في كل )23(ذاتها

  .1996إلى دستور 1963دساتیرها بدءًا من دستور 

وهذا إعمالا بما هو مكرس في المواثیق الدولیة، وبذلك كانت الحقوق السیاسیة المعترف بها            

.                                                                       للنساء في الجزائر، إنما كانت نتیجة لمبدأ المساواة بین الجنسین والمنصوص علیها في الدستور

، نجد انه ینص على مبدأ المساواة بین المواطنین في مجال الحقوق 08/09/1963فبالنسبة لدستور 

لكل :" منه على ما یلي 13، كما نص هذا الدستور في المادة )24(منه12والواجبات في نص المادة 

وبتحلیلنا لهذه المادة نجد أن المؤسس الدستوري، "عاما من عمره، حق التصویت19مواطن استكمل 
                                                          

مبدأالإنسانالمساواة وعدم التمییز في معاهدات حقوقمبدأأنّ بالرغم من : المساواة بین الجنسینمبدأبیقصد-19

،الرجلأوالمرأةانه یطبق على قدم المساواة على التمییز المزعوم سواءا كان مصدره إذمحاید من ناحیة نوع الجنس، 

  .القوانین الداخلیةأوالتمتع بجمیع الحقوق التي تكلفها المواثیق الدولیة التساوي بینهم و المساواة هو تحقیق مبدأوبذلك فان 
التوزیع، مكتبة دار الثقافة للنشر و ،)الإنسانحقوق (عبد الكریم علوان، الوسیط في القانون الدولي العام -20

  .19.ص،1997،الأردن

یَا أَیُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ المُؤْمِنَاتُ یُبَایِعْنَكَ عَلَى أَن لاَّ :" من سورة الممتحنة 12من بین سور القران نجد الآیة - 21

ینَهُ بَیْنَ أَیْدِیهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلاَ یَعْصِینَكَ فِيْ یُشْرِكْنَ بِاالله شَیْئًا وَلاَ یَسْرِقْنَ وَلاَ یَزْنِینَ وَلاَ یَقْتُلنَ أَوْلاَدَهُنَ ولاََ یَأْتِینَ بِبُهْتَانٍ یَفْتَرِ 

  ".ورٌ رَحِیمٌ مَعْرُوفٍ فَبَایِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ االله إِنَّ االله غَفُ 

یَا أَیُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ المُؤْمِنَاتُ یُبَایِعْنَكَ عَلَى أَن لاَّ یُشْرِكْنَ بِاالله :" من سورة الممتحنة 12من بین سور القران نجد الآیة 

هْتَانٍ یَفْتَرِینَهُ بَیْنَ أَیْدِیهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلاَ یَعْصِینَكَ فِيْ مَعْرُوفٍ فَبَایِعْهُنَّ شَیْئًا وَلاَ یَسْرِقْنَ وَلاَ یَزْنِینَ ولاََ یَقْتُلنَ أَوْلاَدَهُنَ وَلاَ یَأْتِینَ بِبُ 

  ".وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ االله إِنَّ االله غَفُورٌ رَحِیمٌ 
  :المتعلقة بحقوق المرأةالمواثیق العامةبعض -22

،)ب(13/1، 03، 01المساواة في العدید من مواده من بینها المادة مبدأعلى دأكّ والذي :المتحدة الأمممیثاق ~ 

  .ج/76،ج/55

  .26، 04/1، 02،02/1أكّد بدوره على مبدأ المساواة في المواد : الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ~ 

  .منه26د على هذا المبدأ في المادة أكّ : العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة ~ 

  .2/2علیه في المادة دالتي أكّ ، 1966دیسمبر 16، الصادر في الاجتماعیةو لعهد الخاص بالحقوق الاقتصادیة ا~ 
  نجد،یق الخاصة المتعلقة بحقوق المرأةالمواثبین من -23

المواد والتي جاءت خصیصا لتأكید هذا المبدأ وذلك من خلال : اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة~ 

  .الخ...05، 03، أ/02
  ".لكل المواطنین من الجنسین نفس الحقوق ونفس الواجبات" :یليما على 1963من دستور 12تنص المادة -  24



تكریس الحقوق السیاسیة للمرأة في التشریع الجزائري: الأولالفصل 

13

أیضا إلى جانب مبدأ المساواة 1963، كما نص دستور ) 25(الجزائري قد كفل مبدأ المساواة في التصویت

على مبدأ آخر لا یقّل أهّمیة،  وهو مبدأ عدم التمییز، وبما أنّ القانون الجزائري في معظمه عبارة عن 

ن الفرنسي خاصة وان هذا الدستور جاء مباشرة بعد استقلال الجزائر، نجده یثیر صورة طبقًا للأصل للقانو 

مقاومة كل نوع من التمییز وخاصة   :"التي تنص 10/5إشكالا لغویا وأخر اصطلاحیا، فنجد المادة 

قائم على ) 26(مثلا في نصها العربي ذهبت إلى ضرورة مقاومة أي تمییز" التمییز العنصري و الدیني

الجنس أو الدین، في حین نجد النص الفرنسي لم یثر إطلاقا مبدأ عدم التمییز القائم على أساس أساس

  .، وهذا وان دلّ على شيء یدل على الترجمة الخاطئة للنص الفرنسي إلى اللغة العربیة )27(الجنس

النساء، كلها لحقوق 42، الذي خصص المادة )28(22/11/1976وأكد على هذا الحق مرة ثانیة دستور 

  ".للمرأة ... یضمن الدستور كل الحقوق السیاسیة:" إذ تنص على انه

، فنجد أنّ هذا "یعد كل مواطن تتوفر فیه الشروط القانونیة، ناخبا:" منه 58وتضیف المادة          

أيّ الدستور قد كفل للمرأة الجزائریة حق التصویت، وبذلك فمن واجب الدولة القیام بعمل ایجابي لإزالة

  . )29(تمییز في هذا المجال وضمان تمتع النساء بهذا الحق

ة بصبغ28/11/1996و)30(28/02/1989كما تم إعادة النص على هذا المبدأ في دستوري          

تقابله المادة والتي1996من دستور 50، وذلك من خلال المادة ذكرهماأخرى مخالفة للدستورین السابق

  .) 31(1989من دستور 47

                                                          
  . 41.صالسابق،رجعبرازة وهیبة، الم-25
یقصد بمصطلح التمییز أي تفرقة أو استبعاد أو تقیید یتم على أساس الجنس ویكون من أثاره أو :تعریف التمییز-26

أغراضه النیل من الاعتراف بالمرأة، على أساس التساوي بین الرجل والمرأة، بحقوق الإنسان والحریات الأساسیة في 

ي أي میدان أخر، أو إبطال الاعتراف للمرأة لهذه الحقوق المیادین السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة والمدنیة أو ف

انظر المادة الأولى من اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال . أو تمتعها بها وممارستها لها بغض النظر عن حالتها الزوجیة

  .التمییز ضد المرأة
 La lutte contre tout discrimination fonde sur la race et la: "ةالفرنسیباللغة10نص المادة -27

religion "  
، الصادرة 94ر عدد .، ج1976نوفمبر 22، مؤرخ في 97-76رقم أمر، الصادر بموجب 1976دستور الجزائر -28

  .1976نوفمبر 24في 
- الظروف العادیة - طالبي سرور، حمایة حقوق المرأة في التشریعات الجزائریة مقارنة مع اتفاقیة حقوق الإنسان-29

.، ص2000-1999العلاقات الدولیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، الماجستیر فرع القانون الدولي و مذكرة لنیل شهادة

18.  
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وبذلك نجد المؤسس الدستوري قد اعترف للمرأة بحق التصویت على نحو مساوٍ مع الرجل           

  .ودون أيّ تمییز

  طبیعة التكریس الدستوري لحق المرأة في التصویت : ثانیا

ة كما رأینا سابقا نجد أنّ كل الدساتیر الجزائریة لم تغفل ولم تتوانى عن النص على مبدأ المساوا         

بین الرجال والنساء، ولكن إذا قمنا بتقییم نصوص الدستور التي تناولت هذا المبدأ یمكن القول أن مبدأ  

  .المساواة وعدم التمییز اللذان ذهب إلیهما، لا یمكن أن یحققا مساواة فعلیة بین الرجال والنساء

كفل للنساء سوى الحق في وذلك لأن مبدأ المساواة كما هو منصوص علیه في الدستور، لن ی         

، وما یمكن أن نفهمه من ذلك أن الدستور لم تكن أهدافه ) 32(التصویت والترشح قانونا ولن یضمن النتائج

تحقیق المساواة الفعلیة بین الرجال والنساء بل مجرد مساواة شكلیة، وبالتالي هذا لا یؤدي بالضرورة إلى 

  . )33(خلق لا مساواة في الواقعتحقیق المساواة، بل على العكس قد یؤدي إلى

هل فعلا المرأة الجزائریة لها حق التصویت بشكل متساوٍ للرجل ؟ خاصة إذا علمنا وعلیه           

أن معظم النصوص القانونیة الجزائریة الخاصة بالمرأة، مجرد حبر على ورق لا أكثر، وهذا ما أكّدته 

.)34(ممثلة جمعیة ترقیة حقوق النساء" نجیة بوزغرام"

                                                                                                                                                                                    
، 09ر عدد .، ج1989فیفري 28، مؤرخ في 18-89، المنشور بموجب المرسوم الرئاسي 1989دستور الجزائر - 30

  .1989مارس 01الصادرة في 
  ."نتخبنتخب و یُ مواطن تتوفر فیه الشروط القانونیة أن یَ لكل:" على ما یلي 1989من دستور 47تنص المادة   -31
  .43.برازة وهیبة، المرجع السابق، ص-32
  :من الموقع الالكتروني.10.حقوق المرأة في مجال إقامة العدل، المرجع السابق، ص-33

http://www.pal-monitor.org/Portal/index.php?action=pages&id=44, consulté le 19/05/2013   
الواقع الذي بتفحص النصوص الرسمیة للدولة یتضح أن المرأة لها حقوق، لكن شتان بین : " حیث صرحت انه -34

تعیشه المرأة والنصوص الرسمیة، ففي الوقت الذي یعترف فیه المشرع بكفاءة المرأة وقدراتها یجب أن یوفر لها كل الظروف 

مشاركة المرأة الجزائریة في المجال انظر خیذر جمیلة،. "والوسائل، أما إذا اعتبرها قاصرة فعلیه أن یعید النظر في الدستور

لنیل شهادة الماجستیر في علم الاجتماع، ، مذكرة>ت،ث،د،ج،ت،و،حمس<انیة على عینة من حزب السیاسي دراسة مید

  .159.ص،2001-2000كلیة العلوم الاجتماعیة، جامعة الجزائر، 
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  في القانون العضوي المتعلق بالانتخاباتحق المرأة في التصویت :الفرع الثاني 

تجسیدا للمبدأ الدستوري الذي یمنح كما رأینا للنساء الحق في التصویت، أعادت مختلف            

1980قانون ، وذلك ابتداءا من)35(القوانین الجزائریة المتعلقة بتنظیم الانتخابات صیاغة هذا المبدأ

  على حق المرأة 07/2والمادة 04نص في المادة )36(08- 80، بحیث نجد القانون 2012إلى قانون 

، كما نص علیه أیضا الأمر )37(13- 89من القانون07و03في التصویت، والتي تقابلها المادة 

01-12منه وهذا ما أكده أیضا قانون الانتخابات الجدید 09والمادة 05في المادة )  38(07- 97
یعد ناخبا كل جزائري وجزائریة : " على حق المرأة في التصویت كما یلي 03إذ نص في المادة ) 39(

سنة كاملة یوم الاقتراع وكان متمتعا بحقوقه المدنیة والسیاسیة ولم ) 18(بلغ من العمر ثماني عشرة 

  " .یوجد في إحدى حالات فقدان الأهلیة المحددة في التشریع المعمول بها

        

ومن خلال هذه المواد نستنتج أن قوانین الانتخابات الجزائریة قد كرّست صراحة للنساء الحق             

في التصویت، ولكن بالرغم من ذلك لم تتمكن المرأة الجزائریة من ممارسة هذا الحق وذلك بسبب 

د الفعلي لمبدأ تم التجسی07- 97وبموجب الآمر 1997، غیر انه في سنة )أولا(التصویت بالوكالة 

  ).ثانیا(شخصیة التصویت 

  تأسیس التصویت بالوكالة في قوانین الانتخابات: أولا 

یقصد بالتصویت بالوكالة؛ أن یصوت شخص محل الشخص المعني، وذلك لأسباب عدة قد تكون متعلقة 

ناخبة بصحة هذا الأخیر أو بُعده عن مكان التصویت أو غیر ذلك، فالقاعدة أن یصوت الناخب أو ال

  .)40(شخصیا، أما الاستثناء فهو أن یوّكل من یصوّت في مكانه

وفي ظل القانون الجزائري نجد أنه سمح بأن یفّوض عضو في الأسرة عضو آخر للتصویت بدلا          

عنه، شریطة أن یكون الوكیل قریبا أو صهرا من الدرجة الثانیة على الأكثر، وأعفى  من الوكالة كلا من 

                                                          
  .18.صطالبي سرور، المرجع السابق،  -35
اكتوبر 28الصادرة في ،44عددر.یتضمن قانون الانتخابات، ج،1980اكتوبر25مؤرخ في 08-80قانون -36

1980.  

  .1989اوت 07الصادرة في 32عدد ر .یتضمن قانون الانتخابات، ج1989أوت 07مؤرخ 13-89قانون رقم - 37
ر .یتضمن قانون الانتخابات، ج،1997مارس 06، الموافق لـ 1417م شوال عا27مؤرخ في 07-97رقم أمر-38

  .1997مارس 06الموافق لـ،1417شوال عام 27الصادرة في 12عدد 
، یتعلق بنظام 2012ینایر سنة 12الموافق لـ،1433صفر عام 18مؤرخ في 01-12قانون عضوي رقم - 39

  .2012ینایر سنة 14الموافق لـ ،1433صفر عام 20الصادرة في ،الأولر العدد .الانتخابات، ج
  .78.صسابق،المرجع البوترعة شمامة،-40
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إذ فسح المجال أن ینتخب أحدهما عن الأخر بعد تقدیم الدفتر العائلي والبطاقتین الزوجین، 

  .وهذا ما یظهر جلیا في قوانین الانتخابات المتتالیة، )41(الانتخابیتین

، وذلك في )العائلي(قد نص على التصویت بالوكالة 1980نجد قانون الانتخابات لسنة        

،  وذلك في نص 1989على هذا الطرح أیضا قانون الانتخابات لسنة ، وقد أكّد)42(منه 51/2المادة

منه، حیث أبقى على التصویت العائلي لكن بإخضاعه للوكالة، كما أنه قیّد القرابة أو 50/2المادة 

منه، ولكنه من جهة أخرى أسس 51/2المصاهرة في حدود الدرجة الأولي فقط، وهو ما أكدته المادة 

، وهو الشيء الذي یتعارض مع نص المادة )43(منه53ین بلا وكالة وذلك في المادة التصویت بین الزوج

  .)44(والتي نصت على أن الحق في التصویت شخصي28

جویلیة 21وأمام هذا الوضع قامت العدید من الجمعیات النسویة بالاحتجاج بقوة، فبتاریخ             

شخص أمام المجلس الشعبي الوطني 300مثلا، جمعت الجمعیة لنصر حقوق المرأة أكثر من 1990

  .)45("الانتخاب كالصلاة، لا یمكن لشخص أن یقوم به في مكان شخص آخر"تحت شعار

إلاّ أنه خفّف فقط من عدد ،)46(1990في سنة 1989على هذه الإحتجاجات عدّل قانون وردًا 

، وابقي على 1989في قانون 05بعدما كانت 03الوكالات التي یمكن أن یستعملها الشخص إلى 

  .التصویت بین الزوجین

                                                          
للطباعة الأملدارفي القانون الدولي والتشریع الجزائري،والمرأةالمساواة في الحقوق بین الرجل ،أعمریحیاوي -41

  .230.ص،2010الجزائر،والنشر والتوزیع،
أنالتي تنص على و 1980الانتخابات لسنة من قانون 30والمادة،51/2نجد هناك تناقض بین نص المادة -42

  .التصویت شخصي ومباشر وعام وسري
أفراد الأسرة ، لبعضیجوز كذلك وبصفة استثنائیة:"على ما یلي1980من قانون الانتخابات 50/2تنص المادة -43

  "ممارسة حقهم في التصویت بالتوكیل بطلب منهم

المشار إلیهم في الفقرة الأخیرة یجب على وكیل الأشخاص :"على ما یلي1989من قانون الانتخابات 51/2وتنص المادة 

  "من هذا القانون أن یكون أقاربهم وأصهارهم حتى الدرجة الأولى50من المادة 

من إجراء التوكیل الزوج والزوجة اللذین یمكنهما عند التصویت إثبات صلتهما الزوجیة عن ىیعف:"على53وتنص المادة 

"هما الانتخابیةطریق تقدیم دفترهما العائلي، بالإضافة إلي بطاقت

  "من خمس وكالات في الدائرة الانتخابیةأكثریستعمل الوكیل أنلا یمكن :"على54تنص المادة 
  .47.صمرجع سابق،البرازة وهیبة،-44

45 - SAADI Nouredine, La femme et la loi en Algérie, Ed ,Bouchéne, Alger, 1991, pp.146-

148.
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بموجب ، بحیث نجد التعدیل الأول1991أیضا مرتین في سنة 1989كما عدل قانون            

، كما ألغى التصویت بالوكالة، غیر 1989من قانون 50، والذي عدل المادة )47(06- 91القانون رقم 

، أما التعدیل الثاني فكان 54/2انه أبقى على التصویت بین الزوجین وبدون وكالة، وذلك في المادة 

أعاد فقط صیاغة المادة ، فلم یلغي هذا القانون التصویت بین الزوجین بل )48(17- 91بموجب القانون 

54/2
)49(.  

، والذي ألغى الوكالة في التصویت فیما بین الأقارب لیبقي )50(1997كما عدل أیضا في سنة 

والتي 01- 12التوكیل في الانتخابات في حالات استثنائیة قاهرة فقط، وهو ما أكّد علیه أیضا قانون 

  .سنتناولها في العنصر أدناه

وبذلك نجد أن كل هذه النصوص قد أدت إلى انتخابات عائلیة والتي قیّدت وأحجبت على حق           

المرأة في الإدلاء برأیها في المواعید الانتخابیة، وهو ما یتعارض مع الاتفاقیات الدولیة خاصة تلك 

.المتعلقة بالمرأة والتي صادقت علیها الجزائر

  خصیة التصویتالتجسید الفعلي لمبدأ ش:ثانیا

لم تمنع الدساتیر الجزائریة، التي نصت على مبدأ المساواة وعدم التمییز القائم على الجنس،          

والنص على شخصیة التصویت في قوانین الانتخابات الجزائریة من تأسیس التصویت بالوكالة في 

.الجزائر

فیه -ت بالوكالة في القانون نفسهونقصد به النص على شخصیة التصویت، والتصوی–إن هذا الأمر 

تعارض، فوجود إحداهما یستوجب بالضرورة غیاب الآخر، إلاّ أنّ هذا یندرج ضمن العدید من التناقضات 

                                                                                                                                                                                    
،1989أوت07المؤرخ في ،13- 89یعدل ویتمم القانون رقم ،1990مارس 27مؤرخ في ،06-90قانون رقم -46

  .1990مارس 28الصادرة في 13ر عدد .جالمتضمن قانون الانتخابات،
  1989أوت 07المؤرخ في ،13-89، یعدل ویتمم القانون رقم 1991أفریل 02مؤرخ في 06- 91قانون رقم - 47

  .1991أفریل 03، الصادرة في 14ر عدد .المتضمن قانون الانتخابات، ج
1989أوت 07المؤرخ في ،13-89قم ، یعدل ویتمم القانون ر 1991أكتوبر 15مؤرخ في 17- 91قانون رقم - 48

  .1991أكتوبر 16الصادرة في 48ر عدد .المتضمن قانون الانتخابات، ج
من إجراء التوكیل الزوج والزوجة عن طریق تقدیم ى یعف:"تنص علىالتي 17-91قانون من 54/2وأصبحت المادة -49

  ."دفترهما العائلي بالإضافة إلى بطاقتیهما الانتخابیة

  
  .یتضمن قانون الانتخابات،1997مارس 6ـالموافق ل،1417شوال عام 27مؤرخ في ،07-97أمر رقم -50
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التي تحیط بالمنظومة القانونیة الجزائریة، الشيء الذي یؤدي إلى خلق إشكالات كثیرة من الناحیة 

.التطبیقیة

، إذ 1997عارض في النصوص القانونیة، في قانون الانتخابات لسنة واستدرك المشرع الجزائري هذا الت

من 31منه والتي تقابلها المادة 35أكّد على مبدأ شخصیة الانتخاب من جدید، وذلك بموجب المادة 

."التصویت شخصي وسري:" التي تنص على أن01- 12قانون 

من الأمر 62الاستثنائي، وذلك في المادة كما أعاد المشرع الجزائري كذلك، للوكالة طابعها          

، وبالرجوع إلى هذه الأخیرة نجد انه لا توجد حالة الوكالة بین أفراد العائلة، وهذا ما أكّدته المادة 07- 97

یمكن الناخب المنتمي إلى إحدى الفئات المبینة في هذه ":من القانون الجدید التي تنص على ما یلي53

  :صویت بالوكالة بطلب منهالمادة أن یمارس حق الت

  .أو الذین یعالجون في منازلهم/المرضى الموجودین بالمستشفیات و–1

  .ذو العطب الكبیر أو العجزة-2

أو الذین هم في تنقل أو الذین یلازمون /العمال والمستخدمون الذین یعملون خارج ولایة إقامتهم و-3

  .أماكن عملهم یوم الاقتراع

  .)51(الذین یدرسون خارج ولایتهم الأصلیة الطلبة الجامعیون-4

  .المواطنون الموجودون مؤقتا في الخارج -5

أفراد الجیش الوطني الشعبي والأمن الوطني والحمایة المدنیة ومستخدمو الجمارك الوطنیة ومصالح -6

  ".السجون والحرس البلدي الذین یلازمون أماكن عملهم یوم الاقتراع

الجزائري بطریقة مفصلة، كیفیة ممارسة التصویت بالوكالة، إذ أعاد اشتراط الشكلیات بیّن كذلك المشرع 

  .)52(القانونیة التي تخضع لها

منذ ذلك التاریخ، أصبح الزوج الذي یرید استعمال حق زوجته في التصویت، أن یتقدم بوكالة           

  .)53(لانتخابیة للبلدیة التي ینتمي إلیهاعن هذه الأخیرة مصادقا علیها من طرف رئیس اللجنة الإداریة ا

                                                          
، وهي منه53وذلك في المادة المتعلق بنظام الانتخابات01-12نجد أن هذه الفئة مضافة بموجب القانون رقم - 51

  .متعلقة بالانتخابات والسالف ذكرهالتي لم تدرج في القوانین الالفئة ا
  . 01-12رقم القانونمن 64إلى54انظر المواد من -52
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وبهذا أصبح للنساء في إطار مختلف القوانین الجزائریة، الحق الكامل في التصویت والتعبیر           

بكل حریة ومسؤولیة عن إرادتهنّ، الشيء الذي یمنح المرأة فرصة إثبات وجودها والبدایة في المشاركة في 

.)54(بناء مجتمعها

  الثانيالمطلب 

حق المرأة في تولي مناصب اتخاذ القرار

یعتبر حق تولي مناصب اتخاذ القرار، والذي یكون إما عن طریق التعیین أو عن طریق 

الانتخاب، من الحقوق التي أكد علیها القانون الدولي لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى تأكیده على الحق في 

.التصویت

على ضرورة المساواة بین الرجل )55(النص في الصكوك الدولیة العامةوبالنسبة للمرأة، فلما لم یؤد

نصت على حق هذه الأخیرة في ، والتي)56(والمرأة إلى نتیجة ایجابیة، اعتمدت الاتفاقیات الخاصة بالمرأة

  .تولي مناصب اتخاذ القرار

الإنسان، ومن بینها تلك قامت الجزائر مؤخرا بالتصدیق على معظم الاتفاقیات المتعلقة بحقوق           

المتعلقة بحقوق المرأة، فهل قامت الجزائر بأقلمة قانونها مع هذه الأخیرة في مجال حق المرأة في 

  ).الفرع الثاني(، وكذا حقها في تقلد الوظائف العامة)الفرع الأول(الترشح

  حق المرأة في الترشح لمناصب انتخابیة: الفرع الأول

یعد الترشح حقا من الحقوق السیاسیة، یتم من خلاله اختیار رئیس الدولة وأعضاء المجالس          

كما یعتبر الترشح عمل قانوني، یعبّر به الشخص صراحة وبصفة رسمیة أمام الجهة ) 57(المنتخبة

                                                                                                                                                                                    
  .20.صطالبي سرور، المرجع السابق،-53
  .80.صعة شمامة، المرجع السابق،تر بو -54
هد الدولي المتعلق بالحقوق المدنیة عبذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، میثاق الأمم المتحدة، الونقصد- 55

  .والسیاسیة
  .التمییز ضد المرأةلى جمیع أشكال ونقصد بذلك الاتفاقیة الخاصة بالحقوق السیاسیة للمرأة واتفاقیة القضاء ع-56
، مداخلة ألقیت في 03- 12بن عشي حفصة، تعزیز تواجد المرأة بالمجالس المنتخبة في ظل القانون العضوي -57

قالمة، یومي 1945ماي 08كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة -واقع وأفاق- ملتقى وطني، حول قانون الانتخابات

  .140.، ص2013مارس 03،04
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في الدولة ونظرا لأهمیة إقرار حق الترشح لكل فرد  ،)58(المختصة عن إرادته في التقدم لاقتراع ما

للمساهمة في إدارة شؤونها بقدر ما تتیح له قدراته ومواهبه، فقد أكّدت علیه المواثیق الدولیة وكذا دساتیر 

الدول على اعتباره أداة رئیسیة في تحقیق التداول على السلطة ومؤشر على مدى وجود الدیمقراطیة من 

لرجل وعلى قدم المساواة وهو ما أقرته الاتفاقیة والحق في الترشح مكفول للمرأة كما هو مكفول ل) 59(عدمها

  .)60(منها02الخاصة بالحقوق السیاسیة للمرأة في نص المادة 

وبالرجوع إلى التشریعات الجزائریة، نجدها لا تقیم تمییزا بین الرجال والنساء فیما یخص شروط        

وكذا ،)أولا(وتم التأكید على هذه المساواة في حق الترشح للمرأة الجزائریة من خلال الدستور)61(الترشح 

).ثانیا(من خلال القوانین العضویة المتعلقة بالانتخابات

  المساواة في الترشح للمناصب الانتخابیة في الدستور:أولا

المواطنین من الجنسین لهم نفس كل :" على1963من دستور الجزائر لسنة 12تنص المادة           

  "الحقوق ونفس الواجبات

، لم یشر إلى الحق في الترشح لمناصب 1963ومن خلال تحلیلنا لهذه المادة نلاحظ أن دستور 

منه 21والذي یسوي في نص المادة )62(الإنسانانتخابیة، إلا انه منح موافقته للإعلان العالمي لحقوق 

بین كل الأشخاص في إدارة الشؤون العامة لبلدهم وكذا على مبدأ المساواة في التمتع بالحقوق والحریات 

  .)63(دون أي تمییز

                                                          
یني احمد، الإجراءات الممهدة للعملیة الانتخابیة في الجزائر، أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه الدولة في العلوم بن- 58

  .160. ص،2006-2005القانونیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة لحاج لخضر، باتنة، 
  .189. خلفة نادیة، المرجع السابق، ص-59
للنساء الأهلیة في أن ینتخبّن لجمیع :" على ما یلي من الاتفاقیة الخاصة بالحقوق السیاسیة للمرأة 02تنص المادة - 60

  ".الهیئات المنتخبة بالاقتراع العام، المنشاة بمقتضى التشریع الوطني، بشروط تساوي بینهنّ وبین الرجال دون أي تمییز

  .1996من دستور 73المادة ،انظر  للانتخابات الرئاسیةالترشح بالنسبة شروط-61

، ء المجلس الشعبي الوطنيمن قانون الانتخابات بالنسبة لأعضا90المادة ،انظریة لتشریعاللانتخاباتالترشحشروط - 

  .عضاء مجلس الأمةلأبالنسبة108والمادة 

  .الجدید نون الانتخابات من قا78المادة ،انظریة لمحلللانتخابات االترشح شروط -
  .1963من دستور 11المادة -62
لكل شخص حق المشاركة في إدارة الشؤون العامة :" الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنمن 21تنص المادة - 63

  ".لبلده إما مباشرة أو بواسطة ممثلین یختارون في حریة 
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ولكن بصفة ضمنیة 1963وعلیه یمكن القول بأن حق المرأة في الترشح معترف به في دستور 

  .أي لم ینص علیه صراحة

58، على حق المرأة في الترشح، وذلك في نص المادة 1976ستور الجزائر لسنة كما نص د

على ضرورة المساواة في الحقوق وكذا على إلغاء 3-39/2منه إلى جانب هذه المادة نصت كذلك المادة 

  . أيّ تمییز قائم على الجنس أو العرف أو الحرفة

، یسعى إلى تحقیق المساواة الفعلیة بین 1976ر ومن خلال هاتین المادتین یمكن القول أن دستو       

الرجل والمرأة، ویظهر ذلك من خلال إلقاءه على عاتق الدولة واجب والتزام إلغاء أيّ تمییز على أساس 

الجنس، وخصوصا وانه نص على ضرورة ضمان الحقوق السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة 

  .منه42وذلك في المادة 

و 47بدوره نص على حق المرأة في الترشح وذلك من خلال نص المادة 1989ستور وأیضا د

والذي نص هو الأخر على مبدأ المساواة ومنع التمییز القائم على أساس 1996وأخیرا دستور 28

  .) 64(منه29الجنس و ذلك في المادة 

نشیر في الأخیر، أن المؤسس الدستوري سایر الاتفاقیات الدولیة المتعلقة بحقوق الإنسان،         

إلا انه ) 65(واعترف للمرأة بالحق في الترشح لمناصب انتخابیة إذ انه رغم عدم تخصیصه مواد للمرأة 

ا یمكن استنتاجنص على المساواة كمبدأ عام، وكذا على عدم التمییز القائم بین الجنسین، ومنهم

الاعتراف الضمني للمرأة بحق الترشح لمناصب انتخابیة، وهو حق وهبه االله سبحانه وتعالى فلا یجوز 

  .)66(لأحد منعها أو مصادرتها

  المساواة في الترشح لمناصب انتخابیة في القوانین العضویة:ثانیا

یعتبر الحزب السیاسي السند الذي ترتكز علیه الترشح للمناصب الانتخابیة، ومن هذا المنطلق           

سنتطرق إلى حق المرأة في تأسیس وإنشاء وكذا الانخراط في حزب سیاسي ویكون ذلك وفقا للقانون 

                                                          
و لا یمكن أن یتذرع بأي تمییز یعود كل المواطنین سواسیة أمام القانون:" على1996من دستور 29تنص المادة -64

  ".سببه إلى المولد أو العرق أو الجنس أو الرأي أو أي شرط أو ظرف أخر شخصي أو اجتماعي
، دار الفكر العربي، -رؤیة  تحلیلیة فقهیة معاصرة–عبد الحمید إسماعیل الأنصاري، الحقوق السیاسیة للمرأة   -65

  .41. ، ص2000مصر، 
د، الظاهرة الحزبیة في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم السیاسیة و العلاقات الدولیة، كلیة توازي خال-66

  . 13. ، ص2006- 2005العلوم السیاسیة والإعلام، جامعة یوسف بن خدة، الجزائر، 
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للقانون العضوي ، وبعدها سنتناول حق المرأة في الترشح  وفقا )أ(العضوي المتعلق بالأحزاب السیاسیة

  ).ب(المتعلق بالانتخابات

  حق المرأة في تأسیس الأحزاب السیاسیة وعلاقته بالحق في الترشح : أ

إن الأحزاب السیاسیة ظاهرة تعرفها كل المجتمعات وكل البلدان، بصرف النظر عن طبیعة          

قدر ما هي تعبیر أو محصلة النظام الحزبي، لكن هذه التجربة لا یمكن اعتبارها نتاج لفكر معین، ب

حیث تطورت هذه الأحزاب حالیا وأصبحت ضرورة لابد منها في كل نظام ، )67(لتجارب سیاسیة خاصة 

وبالنسبة للحقوق والحریات فإن هذه الأخیرة تأتي في مقدمة هذه الضرورات، لأنها تساهم)68(دیمقراطي

وقد تم الإقرار بحریة ،)69(كثیرا في دعم وتعمیق وحمایة حقوق الإنسان باعتبارها تنظیمات غیر حكومیة 

  . )70(1989إنشاء الأحزاب السیاسیة صراحة في الجزائر من خلال دستور 

وباعتبار الأحزاب السیاسیة الإطار الوحید الذي یتجمع فیه مجموعة من الأشخاص ذوي نفس        

سیاسي، فإنه أثناء الانتخاب غالبا ما یكون الحزب هو من یترشح ومنه یختار الأشخاص الذین التوجه ال

  .سیتولون المناصب القیادیة في حالة الفوز بالانتخابات

وعلیه فحتى یكون للمرأة حق الترشح لمثل هذه المناصب، لابد أن یكون لها من باب أولى الحق 

خراط فیها، ومن خلال تفحصنا للقوانین العضویة المتعلقة بالأحزاب في إنشاء الأحزاب السیاسیة وحق الان

                                                          
، مذكرة - 2007-1997دراسة حالة الجزائر من –غارو حسیبة، دور الأحزاب السیاسیة في رسم السیاسة العامة -67

لنیل شهادة الماجستیر في العلوم السیاسیة في العلاقات الدولیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي 

  .18. ، ص2012- 2011وزو، 
  . 56. لمرجع السابق، صخلفة نادیة، ا-68
، 1988أكتوبر 05، الذي أتى بعد أحداث 1989تم إقرار حریة إنشاء الأحزاب السیاسیة في الجزائر في دستور -69

تطبیقا لهذا المبدأ تم وضع قانون الأحزاب السیاسیة ب الواحد إلى التعددیة الحزبیة و والتي غیرت النظام الجزائري من الحز 

  .2012وعام 1997عدل عام ، الم1989المعتمد 

28ر إلى تشكیلة سیاسیة عقب إقرار هذا القانون، لینخفض عددها عقب صدور التعدیل المذكو 60وعلیه ظهرت أكثر من 

- 1989(الواقع المفقود الجزائر بین الحقیقة الدستوریة و شطاب كمال، حقوق الإنسان في أانظر . 2000حزب في عام 

  .223.ص،2005التوزیع، الجزائر، و ، دار الخلدونیة للنشر)2003
من ،1989السیاسیة في دستور الأحزاب؛ هي التسمیة التي كانت تطلق سابقا على جمعیة ذات طابع سیاسي-70

  ". ذات الطابع السیاسي معترف بهالجمعیاتإنشاءحق :" منه والتي تنص40/1خلال المادة 
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التي )71(1989من القانون المتعلق بالجمعیات ذات الطابع السیاسي لسنة 09السیاسیة نجد أن المادة 

  ".الانخراط في أیة جمعیة ذات طابع سیاسي مخول لكل جزائري بلغ سن الرشد":تنص على

ل هذه المادة انه من حق النساء الانخراط في الجمعیات ذات الطابع وبذلك نستنتج من خلا       

والتي لا یقصد منها الرجال فقط وإنما یشمل " جزائري"السیاسي والذي نستنتجه ضمنیا من خلال مصطلح 

إلى جانب الحق في الانخراط تتمتع المرأة الجزائریة أیضا بالحق في تأسیس جمعیة ، والمرأة معًاالرجل 

السابق ذكره، والتي نصت 11- 89من قانون 19طابع سیاسي، والذي یظهر من خلال نص المادة ذات 

1997على شروط تأسیس جمعیة سیاسیة، لا نجد فیها شرط الجنس وهو نفس المنهج الذي اتبعه امر

منه10والذي یظهر من خلال نص المادة ، )72(المتضمن القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السیاسیة

". جزائريّ وجزائریّة بلغا سنّ الرّشد الانتخابيّ الانخراط في أيّ حزب سیاسيّ كلّ یمكن:" والتي تنص علي

وما یمكن أن نلاحظه من خلال هذه المادة، أنها عبّرت صراحة عن حق المرأة بالانخراط في الأحزاب 

الذي عبّر عنه 11- 89وهذا على عكس قانون جزائریة السیاسیة، وذلك من خلال إضافته لمصطلح 

لا یعني بالضرورة الرجل، ومع ذلك یمكن أن جزائريبصفة ضمنیة، وذلك إذا ما فسرنا أن مصطلح 

یفسر هذا المصطلح بشكل یجعل الانخراط في الحزب السیاسي حكرا على الرجل فقط دون المرأة، وهو 

  .عدم التمییز المذكورین سابقا الشيء الذي قد یؤدي حتما إلى خلق مبدأ المساواة بین الجنسین ومبدأ 

للمرأة الحق في الانخراط في الأحزاب السیاسیة في ) 73(04-12كما منح قانون الأحزاب الجدید         

، والتي أعطت حریة اختیار أي حزب سیاسي للانخراط فیه أو الانسحاب منه في أي 10نص المادة 

  .وقت على عكس القانون القدیم

                                                          
، المتعلق بالجمعیات 1989جویلیة 05، الموافق لـ 1409الحجة عام ذو 02المؤرخ في   11- 89القانون رقم - 71

  .1989جویلیة 05، الموافق لـ 1409ذو الحجة عام 02، الصادرة في 715ر عدد .ذات الطابع السیاسي، ج
، یتضمن القانون العضوي المتعلق 1997مارس 06الموافق لـ ،1417شوال عام 27مؤرخ في 09-97أمر رقم -72

  . 1997مارس 06، الموافق لـ 1417شوال 27الصادرة في ،12ر عدد .لأحزاب السیاسیة، جبا
بالأحزابیتعلق ،2012ینایر 12الموافق لـ ،1433صفر عام 18مؤرخ في ،04- 12قانون عضوي رقم - 73

  .2012ینایر 15، الموافق لـ 1433صفر عام 21الصادرة في ،02ر عدد.السیاسیة، ج
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إضافة إلى اشتراط القانون الجدید أن تكون ضمن الأعضاء المؤسسین نسبة ممثلة من النساء         

، وهكذا یكون القانون الأخیر قد ألزم على إشراك النساء في الأحزاب السیاسیة وهذا ما لم تتطرق له )74(

  .القوانین القدیمة

  بالانتخاباتحق المرأة في الترشح في القوانین العضویة المتعلقة–ب 

كما رأینا سابقا فإن حق المرأة الجزائریة في الترشح مكفول بموجب الدستور، والذي نص على         

وجوب توفر الشروط القانونیة لكل من یرید الترشح للانتخابات، والتي تم النص علیها وتنظیمها في 

  .القوانین العضویة المتعلقة بالانتخابات

على ذلك، وباستقرائنا لهذه المادة نجد انه لا یوجد هناك 68/1نص في المادة قد 08- 80إذ نجد قانون 

أي اثر لشرط الجنس للتمتع بحق الترشح للمناصب الانتخابیة لذلك فمن حق المرأة تولي مثل هذه 

  .المناصب على قدم المساواة مع الرجل 

أضاف شرطا آخر إلى جانب الشروط المتعلق بالانتخابات، والذي 13-89وبعده جاء القانون           

المذكورة في القانون السابق وهو شرط یتعلق بالترشح للتشریعات الانتخابیة والرئاسیة، وهو أن تكون زوجة 

وهي المسألة التي تصدى لها وبقوة المجلس الدستوري بموجب قراره ،)75(المترشح ذات جنسیة جزائریة 

نیّة المشرع في ) زوجته(مكن أن نستنتجه من خلال مصطلح ، وعلیه فما ی1989الأول والتاریخي سنة 

إقصاء المرأة للترشح للانتخابات الرئاسیة والتشریعیة وهو المصطلح الذي یقابله بالغة الفرنسیة مصطلح

son conjoint ، وهي عبارة تستعمل للدلالة على كلا الجنسین وهو الشيء الذي تعودنا علیه من المشرع

وحسب رأینا بإمكان المشرع الجزائري تفادیها ) 76(الجزائري الذي یقع دائما في أخطاء فادحة في الترجمة 

ة لقرار واستجاب.من خلال الاعتماد على نفسه في سن القوانین ولیس التواكل على المشرع الفرنسي 

  13- 89المعدل والمتمم لقانون17- 91المجلس الدستوري، قام المشرع الجزائري بموجب القانون رقم 

                                                          
  .المتعلق بالأحزاب السیاسیة04-12من القانون 17انظر المادة -74
انظر . للمترشحین للانتخابات التشریعیة والرئاسیةعقوبة حقیقیةبأنها ؛الأستاذ مختاري عبد الكریمعبر عنهاحیث - 75

مداخلة ألقیت في الملتقى الوطني، –كبوة أمطفرة –مختاري عبد الكریم، توسیع حظوظ تمثیل المرأة في المجالس المنتخبة 

-03یومي قالمة،،1945ماي 08كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة -واقع وآفاق-حول قانون الانتخابات الجزائري

  .01.، ص2013مارس، 04
  .56. صبرازة وهیبة، المرجع السابق،-76
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منها أعفىدون الانتخابات الرئاسیة التي ، )77(بإلغاء هذا الشرط بالنسبة للانتخابات التشریعیة فقط

  .)78(07- 97، بموجب الأمر رقم 1997المترشحون من هذا الشرط سنة 

وبذلك نستنتج في الأخیر أن القانون الجزائري قد منح للمرأة الحق في الترشح لمناصب            

. انتخابیة وعلى قدم المساواة مع الرجل 

  حق المرأة في تقلد الوظائف العامة:الفرع الثاني 

رسمیة یقصد بالوظائف العامة؛ الوظائف الحكومیة بمختلف أنواعها في مرافق الدولة ال           

، فالتعیین في هذه الوظائف حق مشروع لكل مواطن تتوافر فیه الشروط التي یتطلبها )79(جمیعها

  .)80(القانون

یعتبر هذا الحق من أبرز الحقوق السیاسیة للفرد حیث یمنحه الشعور بالإنتماء لمجتمعه           

افة الأفراد دون تمییز حق الاشتراك وبالمسؤولیة تجاهه، وعموما نجد أن كفالة هذا الحق یعني أن یكون لك

  .)81(إما مباشرة أو عن طریق هیئات منتخبة انتخابا حرا ونزیها، في إدارة الشؤون العامة للبلاد

ومن اجل تحقیق ذلك فتح المجال لها للتمثیل في كل أجهزة الدولة، بما فیها إدارة السیادة أي            

الوزارات الداخلیة والخارجیة والعدل، والى إشراكهنّ في بلورة السیاسیات المحلیة والإقلیمیة والدولیة، إذ تقوم 

تلك العلاقة بین المواطن ودولته والتي ممارسة هذه الوظائف على الشعور الفعلي بالمواطنة؛ والمتمثلة في

یحدد أبعادها الدستور والقوانین التي تنظم العلاقات والحقوق والمسؤولیات الاقتصادیة، الاجتماعیة، 

  .السیاسیة، الثقافیة، بین الدول والمواطنین بعضهم البعض

حقوق على أساس ویتضمن تحقیق المواطنة الكاملة حصول جمیع المواطنین على هذه ال         

المساواة ودون تمییز، وهي التي تنُمي لدى النساء الإحساس بالمسؤولیة تجاه البلاد وتطویرها وتشجیع

                                                          
  .تخاباتالمتعلق بالان11–89نون من قا86انظر المادة -77
  .المتعلق بالانتخابات07–97أمرمن 107انظر المادة -78
لم یعط مفهوم واضح للوظیفة العامة، وهو الأمر نفسه في الاتفاقیات أن المشرع الجزائرينجدمن هذا التعریف،-79

  .الدولیة المتعلقة بحقوق الإنسان، وهذا ما یجعل مسألة دراسة حق المرأة في تقلد الوظائف العامة، أمر صعب
  .11.ص، السابقالمرجع ،سقني فاكیة-80
  .20.طالبي سرور، المرجع السابق، ص-81
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للنساء " :من اتفاقیة الحقوق السیاسیة للمرأة التي نصها كما یلي03فالمادة . )82(روح المبادرة عندهنّ 

ة المنشأة بمقتضى التشریع الوطني بشروط أهلیة تقلد المناصب العامة،وممارسة جمیع الوظائف العام

.)83("تساوي بینهنّ وبین الرجال دون أي تمییز

، )أولا(تستوجب منا دراسة حق المرأة في تقلد الوظائف العامة في القانون الجزائري، بالتطرق للدستور 

  ).ثانیا(وبعدها البحث في قانون الوظیفة العامة 

  المساواة في تقلد الوظائف العامة في الدستور : أولا

، حیث نص صراحة )84(الذي لم یشر لهذا الحق1963، مغایرا لدستور 1976جاء دستور           

وظائف الدولة والمؤسسات التابعة : " منه التي تنص44على حق تقلد الوظائف العامة وذلك في المادة 

في متناولهم بالتساوي، وبدون أي شرط ما عدا الشروط المتعلقة لها متاحة لكل المواطنین، وهي 

  ".بالاستحقاق والأهلیة 

سوى المشرع الجزائري بین الرجل والمرأة أین، 28في مادته1989وهذا ما أكده أیضا دستور            

من 51في تولي الوظائف العامة دون أيّ عوائق تحول دون تمتع المرأة بهذا الحق، حیث نص في المادة 

یتساوى جمیع المواطنین في تقلد الوظائف العامة والمهام في الدولة دون أي شروط : " على1996دستور

  .  31إضافة للمادة ، )85("غیر الشروط التي یحددها القانون

                                  

                                                          
، تونس، الإنسانوالنشر بالمعهد العربي لحقوق الإعلامشقیر حفیظة، دلیل المشاركة السیاسیة للنساء العربیات، قسم - 82

  .51. ص. 2004
المادة و ،الإنسانالعالمي لحقوق الإعلانمن 21نجد المادة للمرأةمن اتفاقیات الحقوق السیاسیة 03للمادة افةإض-83

التمییز أشكالمن اتفاقیات القضاء على جمیع 08و07المادة ،اص بالحقوق المدنیة والسیاسیةمن العهد الدولي الخ25

  .لتي اعترفت للنساء بحق تقلد الوظائف العامة اغیرها من الصكوك الدولیة ، و المرأةضد 
بإقرار النص على على مبدأ المساواة في تولي الوظائف العامة، لا یعد نكرانا بل اكتفى 1963إن إغفال دستور-84

  .المساواة أمام القانون بصفة مطلقة
  : إن الدستور قد منح للمرأة عدة وظائف هامة لتقلدها منها-85

  .                                                     تقلد وظیفة رئاسة الدولة أو رئاسة الحكومة_ 

  .المناطقتمثیل الدول على مستوى الجهات والولایات أو _ 

  .تقلد الوظائف العلیا في الأحزاب السیاسیة _ 

  . تحمل المسؤولیات القیادیة في المنظمات_
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  مبدأ المساواة بین الجنسین في القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة:ثانیا

قد حضیت النساء في إطار النظام القانوني الجزائري للوظیفة العامة بالمساواة الكاملة بینهنّ             

                                                 .)86(وبین الرجال في تقلد الوظائف العامة في الدولة 

اذ القرارات في المجال الوطني، ومن أجل تحقیق مشاركة فعالة للنساء في إدارة الشؤون العامة لدولتها واتخ

الإقلیمي وحتى الدولي، سعت إلى الضغط على حكومات الدول من اجل تمكینها من المشاركة في هذه 

  .)87(الوظائف

لقد أكّدت معظم النصوص القانونیة الجزائریة المتعلقة بالوظیفة العامة، على مبدأ مساواة المواطنین و     

  .العمومیة، دون أي تمییز على أساس الجنسفي الالتحاق بالوظائف 

على مبدأ المساواة بین الجنسین في ،)88(1966إذ نص القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة لسنة 

  . منه05مجال تولي الوظائف العامة، وذلك في المادة 

لا یجوز التمییز بین : " منه27ینص في المادة 03- 06كما نجد أن القانون الأساسي للوظیفة العمومیة 

الموظفین بسبب آرائهم، أو جنسهم، أو أوصافهم، أو أي سبب، أو ظرف من ظروفهم الشخصیة 

  .)89(" والاجتماعیة

، 1966خلافا لقانون )90(ولم ینص القانون النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومیة           

منه، التي31العامة، إلا أنه بالعودة إلى نص المادة على مبدأ المساواة بین الجنسین في تولي الوظائف 

                                                          
  .84.بوترعة شمامة، المرجع السابق، ص -86
  .20. طالبي سرور، المرجع السابق، ص-87
ر.ج، )الملغى(العمومیة ام للوظیفة ، یتضمن القانـون الأسـاسي الع1966جوان 02مؤرخ في 133- 66أمـر رقم -88

  .1966جوان 08، الصادرة في 47عدد 
، یتضمن القانون 2006یولیو لسنة 15، الموافق 1427جمادى الثانیة عام 19مؤرخ في 03- 06رقم أمر- 89

یولیو سنة 16، الموافق لـ1427جمادى الثانیة عام 20الصادرة في ،46عدد ر.الأساسي العام للوظیفة العمومیة، ج

2006.  
، المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات 1985مارس 23مؤرخ في 59- 85مرسوم رقم -90

  ).الملغى(1985مارس 24، الصادرة في 13العمومیة، ج ر عدد 
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تنص على شروط التوظیف، لا نجد الجنس كشرط لتولي الوظائف العامة، كما أنه جعل الالتحاق بهذه 

  .)91(الوظائف بواسطة المسابقات، مما یدعّم المساواة

  المبحث الثاني

  آلیات تمكین المرأة الجزائریة من حقوقها السیاسیة

أصبح موضوع الحقوق السیاسیة للمرأة، یحتل مرتبة متقدمة ضمن سلم اهتمامات الدوائر          

السیاسیة واتجاهات الرأي العام المختلفة، بل صار هذا الموضوع مؤشرا على مدى تقدم الحیاة الدیمقراطیة 

طیة وكذا حقوق في المجتمعات، لا سیما مع ظهور العولمة وازدیاد زخم الحركات والاتجاهات الدیمقرا

  .الإنسان

ومواكبة لذلك عملت الدولة الجزائریة منذ استرجاع سیادتها على تكریس الحقوق السیاسیة            

للمرأة، اعترافا لها بما قدمته خلال ثورة التحریر، وفي سبیل ترقیتها وتمكینها من ممارسة هذه الحقوق 

، وآلیات )المطلب الأول(ات نجد آلیات قانونیة سخّرت الجزائر عدة آلیات ومن بین أهم هذه الآلی

). المطلب الثاني(مؤسساتیة 

  المطلب الأول

  الآلیات القانونیة لتمكین المرأة الجزائریة من حقوقها السیاسیة

إن أولى مقدمات المشاركة السیاسیة للمرأة؛ والتي یقصد بها ممارسة حق التصویت في          

الانتخابات والترشح للمجالس المنتخبة الوطنیة والمحلیة، والمشاركة في عضویة الأحزاب والنقابات 

السیاسیة والتي تقرّ أنها تتمتع بالمواطنة التامة بكل مظاهرها وأن تصبغ مشاركتها. )92(والتنظیمات

بمجموعة من الأطر القانونیة، التي تمنحها المساواة التامة أمام القانون بدون أي تمییز بحیث تتمثل 

الفرع (الأطر أو الآلیات القانونیة التي تحكم المشاركة السیاسیة للمرأة الجزائریة في المواثیق الوطنیة 

  ).الفرع الثاني(عرفت تحسنا لفائدة المرأة ، إضافة إلى التشریعات القانونیة الداخلیة والتي )الأول

                                                          
  .62و61. صبرازة وهیبة، المرجع السابق،- 91

  .36. سمینة نعیمة، المرجع السابق، ص- 92
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  الحقوق السیاسیة للمرأة في ظل المواثیق الوطنیة:الفرع الأول 

استطاعتقد،- بعدهاأوالثورةقبلسواء- القدیمفيالجزائریةالمرأةأنّ یشهدالتاریخكانإذا          

توسّعوأنوالمجتمع،الأسرةوسطلهاوالتقدیرالاحترامومعانيمظاهرالدوامعلىتعمقأنبكفاءتها

                            .للأسرةأساسیةكقاعدةوجودهامعمجالاتها،بكلالعامةالیومیةالحیاةفيمشاركتها

صاحبةفیهاكانتقیادیةلمسؤولیاترأةالمتوليسجّلتقدالتاریخهذامنمعینةمراحلكانتوإذا

قدالمسلحالكفاحمرحلةفإنّ والیسر،الشدّةوقتالأمورجلائلفيالأخیرةالكلمةوصاحبةوالنهي،الأمر

فيالمرأةلتواجدكبرىأهمیةالتحریرحربأنّ حیثالرّجلأخیهاجانبإلىأوسعمجالاً للمرأةأعطت

بوثیقة الصوماموذلك بدءًاالمجاهدین،صفوف
)93(.  

، وصولا )ثانیا(1964، ومیثاق الجزائر)أولا(1962التي انعقدت قبل الاستقلال مرورا بمیثاق طرابلس 

  .، والتي انعقدت كلها في مرحلة ما بعد استقلال الجزائر)ثالثا(1986،1976إلى المیثاق الوطني لسنتي 

  1962میثاق طرابلس : أولا

نوّه مؤتمر طرابلس بالدور المنوط بالمرأة أثناء 1962جوان 27الاستقلال في قبیل إعادة            

لسیاسیة الكفاح وحدد برنامجه الذي ستؤدیه في المستقبل، وهو دور مواطنة تتمتع بكامل حقوقها ا

     .                                                                                    والاقتصادیة

إذ یعد هذا المیثاق أول وثیقة رسمیة رسمت أبعاد السیاسة الوطنیة لمرحلة ما قبل الاستقلال، والذي أكّد 

على الالتزام بترقیة المرأة والنهوض بها لتكون عضوا اجتماعیا فاعلا في شتى المجالات، التي أقّرتها 

       ).94(بالحریات العامة  واحترام ممارستها معظم النصوص التأسیسیة والدستوریة المبنیة على أساس التكفل 

وعلى اثر هذا الدور الذي قامت به المرأة في ثورة التحریر، خرج المیثاق بمجموعة من التوصیات     

  :والتدابیر بخصوص المرأة الجزائریة من بینها 

                                                          
فع لا سیما في الطالبات كان كبیر النأن مساعدة الطلبة و ، 1956أوت 20المنعقد في أشارت وثیقة الصومام -93

رهنكفاءتهاالبدایةمنذوضعتالمتعلّمةوالفتاةالمرأةأنمما بین،المیدان الصحيو الإداريالمیدان السیاسي والمیدان 

الشُجاعةالجزائریةلمرأةلوتقدیربإعجابيیحی  الصوماممرمؤتنجدإذ،"النسائیةالحركة":عنوانتحتالثورةإشارة

الباهرالمثلذلكوتقدیربإعجابلنحي  وإنّا،باطرادوتكثرتزدادواسعةإمكانیاتالنسائیةالحركةفيتوجد":انهبإقراره

بنشاطیشاركنّ اللائيالمجاهداتأخواتناجمیع...،والأمهاتالزوجاتوالنساءللفتیاتالثوریةالشجاعةيفتضربهالذي

  ".الوطنتحریرأجلمنالمقدسالكفاحفيأحیاناوبالسلاحكبیر
الماجستیر في علم المرأة والمشاركة السیاسیة التصویت العمل الحزبي العمل النیابي، مذكرة لنیل شهادة ،بادي سامیة  - 94

  .165. ، ص2005- 2004اجتماع التنمیة، كلیة العلوم الإنسانیة والعلوم الاجتماعیة، جامعة منتوري، قسنطینة، 
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  .إشراكها إشراكا كاملا في تسییر الشؤون العامة وتنمیة البلاد_

  .العوائق التي تعرض المرأة وتفتحها القضاء على كل_ 

  . تدعیم المنظمات النسویة _ 

ولقد أشار مؤتمر طرابلس على أن مشاركة المرأة في ثورة التحریر، خلفت الظروف الملائمة لكسر 

  .الكابوس القدیم الذي كان یحیط بها ویقیدها، لإشراكها في تسییر الشؤون العامة وتنمیة البلاد

  1964زائرمیثاق الج:ثانیا 

وقد سمحت :" ، لدور المرأة الجزائریة خلال الثورة إذ یقول1964لقد تطرق میثاق الجزائر لسنة            

الحرب التحریریة للمرأة الجزائریة بالتعبیر وبتحمل مسؤولیاتها إلى جانب الرجل وبتحمل قسطها من النشاط 

  .)95(" في الكفاح

وهذا من خلال مهام الثورة الدیمقراطیة الشعبیة بالقضاء على الأمیة، بجعل الثقافة في متناول            

جمیع الأفراد وتوسیعه، وإعطاء المرأة مشاركة واسعة في تسییر الشؤون العامة للبلاد، ویكون بالقضاء 

النسویة، وتخویل النساء على كل العوائق التي تقف أمام تفتحها، والتي تؤكد على تدعیم عمل المنظمات

  .)96(مسؤولیات حزبیة 

وكذلك بالاهتمام بقضیة المساواة بین الجنسین، بالمشاركة الفعلیة للمرأة في الحركة النسویة            

بنضالها في صفوف الحزب والمنظمات الوطنیة، كما دعاها لإتمام ذلك بمشاركتها في المجال

  : ني ما یليالاقتصادي، وجاء في المیثاق الوط

على الاتحاد العام للنّساء الجزائریات أن یسعى بالاتصال مع جمیع المنظمات الجماهیریة الأخرى _ 

  .لجمع شمل كل النساء، ورفع قدراتهنّ على التنظیم والتعبئة وان تكون أداة هامة للنهوض بالمرأة

                                                          
لنیل شهادة الماجستیر في مذكرةعمل المرأة في تشریع العمل الجزائري والاتفاقیات الدولیة للعمل، ،تاج عطاء االله-95

  .25.ص،2000-1999،الجزائركلیة الحقوق، جامعة ،الحقوق
قیام بدور نشر لتتمكن من خلاله من ال،وعرفت المرأة بذلك أول تنظیم لها هو الاتحاد الوطني للنساء الجزائریات- 96

  .الرامیة إلى التحرر الفعلي لها مع إشراكها في كل مهام لبناء البلاد،ونصرة سیاسة الحزب
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لیه أن یسعى باستمرار لتوسیع أن یقوم بعمل دؤوب في مجال التوعیة والتربیة والتكوین كما یجب ع_ 

  .)97(مجال مساهمتها الفعلیة في الحیاة الاقتصادیة، الاجتماعیة، السیاسیة للبلاد 

وبهذه المشاركة الفعالة أثناء الثورة التحریریة، استطاعت المرأة الجزائریة أن تفرض احترام وتقدیر المجتمع 

لرجلوالاعتراف لها بالمساواة، جنبا إلى جنب مع أخیها ا
)98( .  

                                                           1976،1986المیثاق الوطني لسنة : ثالثا

لتأكید هذا المسعى عند 1976وقبله المیثاق الوطني لسنة 1986قد جاء المیثاق الوطني لسنة و 

تجسید تطلعاتها بتوفیر الشروط إن الثورة الجزائریة، إذ تعمل الیوم على:" حدیثه عن المرأة بقوله

الموضوعیة التي تساعد على أن تتبوأ مكانتها في المجتمع، لتهدف إلى تمكینها من الاندماج الفعلي في 

مسیرة التنمیة، حتى تضمن مساهمة ملایین النساء الجزائریات اللاتي یشكّلن طاقة هائلة للاقتصاد 

  ".الوطني

بالمكانة الأساسیة التي تحتلها المرأة في الخلیة العائلیة والمجتمع بأكمله، ؛ یعترف 1976إذ نجد میثاق 

بوصفها زوجة ومواطنة، وتشجیعها في التشغیل لأن في ذلك مصلحة للمجتمع، كما أكّد أیضا على 

  .المشاركة الكاملة للمرأة في التشیید الاشتراكي والتنمیة الوطنیة

مشاركة المرأة في الأنشطة الاجتماعیة والإنتاجیة انطلاقا من ؛ هو أیضا ناد بضرورة 1986أما میثاق 

  .)99(مبدأ المساواة 

وبمثل هذا النصر یتم تكوین الفرد الجزائري بالخصوص النساء تكوینا تربویا یجعله قادراً على المشاركة 

اح عملیة بناء في الاقتصاد وبناءه، تكوینا سیاسیا وتحویل الشعارات الاشتراكیة إلى قواعد سلوكیة، وإنج

  .  )100(مجتمع جدید خالٍ من كل أصناف التمییز والاستلاب 

                                                          
  .128.ص ،المرجع السابق،خیذر جمیلة-97
جامعة ،كلیة العلوم الاجتماعیة،مذكرة لنیل شهادة الماجستیر،الدیمقراطيالمرأة والرهّان ،أمغار فاطمة الزهراء- 98

  .97.ص،2002-2001،الجزائر،یوسف بن خدة
  .129.ص ،نفسهالمرجع ،خیذر جمیلة-99

  .98و97. ، صنفسهأمغار فاطمة الزهراء، المرجع -100
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وقد توالت القوانین محدثة تطورا هائلا، إذ شجعت المرأة على الخروج للعمل ومساهمتها في           

المجهود الوطني باعتبارها عضوا فاعلا في المجتمع، فمنعت كل أنواع التمییز ضدّ المرأة وفي كل 

  " .كل حسب عمله" ن، مطبقة في ذلك مبدأ المیادی

الحقوق السیاسیة للمرأة في التشریعات القانونیة:الفرع الثاني 

سعت الجزائر دائما إلى تعزیز دور المرأة في مختلف المجالات، وخاصة المجال السیاسي وذلك 

مجموعة من الإجراءات، والتي والتي قام المشرع الجزائري على مستواها باتخاذ ، )101(بحزمة من القوانین 

  .)102(ترمي إلى ضمان حمایة حقوق وحریات الإنسان بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة

من المشرع الجزائري لجعل التشریعات الوطنیة في مجال حقوق المرأة متوافقة مع التطور وفي مسعى

  .)103(الذي عرفه القانون على المستوى الدولي

، وذلك من اجل إعادة النظر في مجموعة من القوانین، 2000سنة قام بإحداث لجنة وطنیة في 

لتدارك النقص الذي یتعارض مع مبدأ المساواة بین الرجال والنساء، حیث شهد التشریع الجزائري في الفترة 

، )أولا(والمتمثلة أساسا في تعدیل كل من قانون الأسرة ،)104(، تطورات هامة2006و2000الممتدة بین 

، كما استحدث قانون جدید لصالح المرأة )رابعا(، قانون العمل)ثالثا(، قانون العقوبات)ثانیا(سیةقانون الجن

).خامسا(وهو قانون یحدد كیفیة توسیع حظوظ المرأة في المجالس المنتخبة2012في سنة 

  

                                                          
  .126. ، المرجع السابق، صنعیمةسمینة - 101
،)ن.س.د(،ر، الجزائللمرأةالمسحیة الخاصة بالنهوض القانوني الدراسیة ، المرأةوقضایا بالأسرةالوزارة المنتدبة المكلفة - 102

: انظر الموقع الالكتروني.05. ص

http://www.arabwomenorg.org/content/surveystudies/algerialaw.pdf consulté le 25/05/213
الأممفي الحیاة السیاسیة في الجزائر وتونس والمغرب، معهد المرأة، استقراء الوضع الراهن لمشاركة قربیع بثینة- 103

–2008، )كوثر(العربیة للتدریب والبحوث لمرأةا، مركز بالمرأةالمتحدة الدولي للبحث والتدریب من اجل النهوض 

  .14. ، ص2009
104 -Ligue Algérienne pour la défense des droits de l’homme, Réformes Politique , ou 

verrouillage supplémentaire de la société civile et du champ politique ? une analise 

ceritique , 2012,p. 31. sur le site internet :

www.algeria-watch.org/pdf/pdf-fr/remdh-reforme-politique-2012. pdf consulté le 23/05/2013.
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قانون الأسرة: أولا

11- 84، وذلك بموجب القانون رقم 1984عرفت الأسرة الجزائریة أول قانون ینظمها  سنة           

  .)106()الجندر(، الذي لم یكن یعترف بالمساواة الكاملة على أساس النوع)105(

، یتعارض 1984خاصة في مجال الزواج والطلاق والوصایة على الأطفال حیث كان قانون الأسرة لسنة 

مما أثار حفیظة ،) 107(، والتي تعترف بالمساواة على أساس النوع1996من دستور29مع المادة 

التي سعت جاهدة على ،)108(وغضب الكثیرین من الفاعلین في المجتمع المدني خاصة الجمعیات النسویة

.)109(شكل مسیرات ومظاهرات

سرة والذي كان استجاب لها المشرع الجزائري بإیجاب، وذلك من خلال إدخال تعدیلات على قانون الأ   

الهدف منه، هو زیادة تعزیز حقوق المرأة بما یتوافق مع ما جاء به الدستور بخصوص ضمان المساواة 

.) 110(2005فیفري 27المؤرخ في 02–05بین المواطنین، وقد كان ذلك بموجب الأمر رقم 

                                                          
12، الصادرة في 24ر عدد .، المتعلق بقانون الأسرة، ج1984جوان 09المؤرخ في 11–84القانون رقم -105

  .، المعدل والمتمم1984جوان 
هل هو ذكر أم (جنس الإنسان من حیث الذكورة والأنوثة،) Gend(یقصد بالنوع أو الجندر ):الجندر(النوعتعریف - 106

  .16. ص،انظر سمینة نعیمة ، المرجع السابق، )أنثى
الإنسانیة للمرأة والمساواة على أساس النوع الاجتماعي، الجزائر، برنامج حقوقللتحلیل الوضع الوطني : تقریر حول- 107

  : على الموقع الالكتروني.19. ، ص)2011–2008(الأوربي ممول من قبل الاتحاد 

http://www.enpi-info.eu/library/sites/default/files/arabic%20version_0.pdf consulté le 

25/05/2013.
  .من هذا البحث  64و63، انظر الصفحةعیات النسویة الناشطة في الجزائرللتعرف أكثر على أهم الجم- 108
یعمل 1984حیث انطلقت الجمعیات النسویة بموجب هذه المظاهرات، من مطلبهن هذا بان قانون الأسرة لسنة - 109

  : على إهانة المرأة لاحتوائه على النقاط التالیة

  )الخلع(الطلاق من صلاحیات الرجل وحده، ولا یمكن للمرأة أن تحصل علیه إلا بمقابل مالي تسدده للرجل-

  .لاقها مع مغادرتها لمسكن الزوجیةضانة أطفالها في حالة طتكفل المرأة بح-

  :بناءا على ذلك جاءت مشاریع قوانین الأسرة من طرف المنظمات النسائیة المطالبة بإلغائه كما یلي

سنة لكلا الجنسین، المساواة في 18، رفض الولایة في الزواج، تحدید سن الزواج بـ إلغاء واجب الطاعة-

واجب الإنفاق على الأسرة، المساواة في إنهاء العلاقة الزوجیة، سكن الحاضن من الأبوین، تقاسم الإرث، اقتسام 

قانون الأسرة الجزائري بین ، بن قفة سعاد، نور الدینانظر، زمام .ؤولیة الأبویة، رفض تعدد الزوجاتالمس

العدد السابع، جامعة محمد خیضر،  المشاركة السیاسیة وسیاسة المشاركة، مجلة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة،

.163. ، ص2012بسكرة، 
، الأسرة، المتعلق بقانون 2005فیفري 27، الموافق لـ 1426محرم عام 18مؤرخ في 02–05انظر أمر رقم - 110

  .2005فیفري 27، الصادرة في 15ر عدد .ج
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  :وتمثلت أهم هذه الإصلاحات والتعدیلات فیما یلي

  .سنة) 19( لرجل والمرأة على حد سواء، بتسعة عشرة توحید سن الزواج بین ا–1

اشتراط تقدیم وثیقة طبیة تثبت خلو المقبلین على الزواج من مرض قد یتعارض مع الهدف من –2

  .الزواج

الرضا المسبق للزوجة أو الزوجات، وللزوجة الجدیدة، وكذا : إخضاع تعدد الزوجات عدة شروط منها–3

الذي یتولي التأكد من حصول التراضي، وكذا النظر في أسباب الزواج وأهلیة ترخیص رئیس المحكمة 

  ).111(الزوج وقدرته على ضمان العدل واستفاء الشروط الضروریة للحیاة الزوجیة

  ).112(رضا الزوجین كشرط لانعقاد الزواج –4

  .إلغاء الزواج بالتوكیل–5

أو أي عقد أصلي آخر، كل الشروط التي یرونها إعطاء الحق للزوجین في أن یلحقا بعقد الزواج، –6

  .ضروریة، ما لم تتنافى هذه الشروط مع أحكام هذا القانون 

  .إعادة التوازن في الحقوق والواجبات بین الزوجین، وخاصة حذف واجب الطاعة بالنسبة للزوجة–7

  .إعطاء الإمكانیة للقاضي باستعمال الطرق العلمیة لإثبات النسب–8

سیع مهام القاضي الذي یمكن له من الآن فصاعدا أن یحكم بصفة مستعجلة، بموجب أمر على تو –9

  .عریضة، خاصة في المسائل المتعلقة بحق الحضانة، حق الزیارة، المسكن والنفقة

إعادة النظر في مجال حق الحضانة لصالح الأب الذي یأتي من الآن فصاعدا مباشرة بعد أم –10

  .الطفل

  .توفیر مسكن لائق للأطفال القاصرین الذین توكل حضانتهم إلى الأم في حالة الطلاقواجب –11

                                                          
فاطمة أن، باعتبار الإسلامي، لا تتناقض مع الدین 02- 05من الأمر 08وهذا التعدیل والذي نصت علیه المادة - 111

إلاهاجانبها في رفضها ولم یتزوج علیإلى) ص(على رفضها ووقف الرسولوأصرتیتزوج علیها علي، أنالزهراء رفضت 

رین لهذه ورضاها، وعلیه فلا داعي لانتقاد الكثیالأولىیتزوج دون علم زوجته أنبعد وفاتها، وبالتالي فلیس من حق الرجل 

دراسة میدانیة لعینة " نافع نوارة، السلطة الرجالیة الأسریة وأثرها على الوضعیة الاجتماعیة للمرأة الجزائریة ،انظر.المادة

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في علم الاجتماع الثقافي، كلیة العلوم الاجتماعیة، جامعة "من مقاطعة جسر قسنطینة 

  .153. ص،2009- 2008الجزائر، 
، قد إلغاء الولي في الزواجى، والتي تهدف إل02- 05من الأمر 09نجد أن هذا التعدیل والذي نصت علیه المادة - 112

وبل بالرفض بل بالاستنكار، لان المجتمع الجزائري یأخذ بالمذهب المالكي في أحكامه، وفي هذا المذهب یعد الولي شرطا قُ 

  .154. نوارة، المرجع نفسه، ص، نافع انظر.من شروط صحة الزواج
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توزیع قانوني عادل لحق الوصایة، بحیث أن الطرف الذي لدیه الحضانة یمارس الوصایة على –12

  .الطفل

عندما تحصل الأم على حق الحضانة، تصبح هي الوصي الوحید على الطفل، ولا تحتاج مثل ما –13

سبق لترخیص الأب لمغادرة البلاد مع أطفالها مثلا، ویجب أن تظهر لشرطة الحدود في هذه الحالة نسخة 

  ).113(من حكم الطلاق، وهكذا تعطي السلطة الأبویة للمرأة المطلقة ولیس للمرأة المتزوجة

تعدیلها غیر ومع كل هذه التعدیلات ما تزال العدید من الأحكام والتي طالبت النساء بشدة إلغاؤها أو 

).114(الخ...الإبقاء على تعدد الزوجات، كما أن المرأة ما تزال محرومة من المیراث: معدلة والتي من بینها

  قانون الجنسیة : ثانیا

أن التعدیلات التي أدخلت على القانون المتضمن قانون الجنسیة الجزائریة المعدل بالأمر رقم           

، المتضمن قانون 1970دیسمبر 15المؤرخ في 86–70للأمر رقم المعدل والمتمم، 01–05

  :أهداف أساسیة تتمثل في ما یلي) 04(تهدف إلى تحقیق أربعة،)115(الجنسیة الجزائریة

مواءمة القانون المتعلق بالجنسیة مع الاتفاقیات والمعاهدات الدولیة التي انضمت وصادقت علیها –1

  .الجزائر

  .بین الجنسینتكریس المساواة –2

.حمایة الأطفال في مجال الجنسیة–3

  .)116(إضفاء المرونة على شروط اكتساب الجنسیة الجزائریة ووسائل التعلیل–4

                                                          
الأسرة، على، من قانون 87، 72، 64مكرر، 57، 40، 36، 19، 09، 08مكرر، 07، 07انظر المواد، - 113

  .التوالي

في ، بماافیةوالثقتماعیةوالاجتصادیةالمدنیة والسیاسیة والاق،قوق الإنسانجمیع حن ایرتورك، تعزیز وحمایة یاكی-114

الدورة ،قوق الإنسانوعواقبه، مجلس حوأسبابه، المرأةذلك الحق في التنمیة، تقریر المقررة الخاصة المعنیة بالعنف ضد 

  .07. ، صالأعمالمن جدول 03السابعة، البند 
الصادرة في 15ر عدد .، ج2005فیفري 27، الموافق لـ 1426محرم، عام 18مؤرخ في 01–05رقم أمر- 115

ر .، ج1970دیسمبر 15، الموافق لـ 1390شوال 17المؤرخ في 86–70، یعدل ویتمم القانون رقم 2005فیفري 27

  .، المتضمن قانون الجنسیة1970دیسمبر 18، الصادرة في 105عدد 
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كما جاءت هذه التعدیلات أیضا، لتكریس المساواة بین الأب والأم في حالة اكتساب الجنسیة، وكذا منح 

  .)117(مع جزائري أو جزائریةامتیازات الحصول على الجنسیة عن طریق الزواج 

  :في هذا الإطار، تضمنت التعدیلات على وجه الخصوص ما یلي

  .إلغاء شرط إسقاط الجنسیة الأصلیة لاكتساب الجنسیة الجزائریة–1

  .معادلة سن الرشد المدني مع السن المحددة في القانون المدني–2

  .من أم جزائریة منح الجنسیة الجزائریة الأصلیة للأولاد المولودین –3

  .منح امتیاز الحصول على الجنسیة عن طریق الزواج مع جزائري أو جزائریة–4

تعزیز دور النیابة العامة، باعتبارها طرفا رئیسیا في كافة الدعاوي الرامیة إلى تطبیق أحكام القانون –5

وبذلك نجد أن هذا التعدیل قد كرس، المساواة بین الرجل والمرأة، وحمایة الخلیة .)118(المتعلق بالجنسیة

العائلیة، وكذلك التوافق بین التشریع الداخلي والمعاییر الدولیة، خاصة اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال 

  ).119(التمییز ضدّ المرأة، والتي أبدت الجزائر تحفظات بشأنها بخصوص الجنسیة

  ن العقوباتقانو: ثالثا

إن أحكام هذا القانون العامة، تعاقب أيّ شخص قام بارتكاب جریمة دون تمییز بین مرتكبها            

رجلا كان أو امرأة، كما یعاقب على انتهاك الآداب والاغتصاب، وتشدد العقوبة إذا كان الجاني من 

                                                                                                                                                                                    
. صمعطیات،و الجزائریة، واقع المرأةحول ،المرأةوقضایا بالأسرةلوزارة المنتدبة المكلفة لانظر الموقع الرسمي-116

  :الموقع الالكترونيمن .11

consulté le 14/05/2013 ،http://www.ministere-famille.gov.dz/pdf/moussanef.pdf
  .06. الدراسة المسحیة الخاصة بالنهوض القانوني للمراة، المرجع السابق، ص- 117

  .، من قانون الجنسیة، على التوالي37مكرر، 09، 06، 04، انظر المواد،هذه التعدیلاتأكثرلفهم - 118
الجزائر التحفظ في سنة ، والتي رفعت عنهااتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضدّ المرأةمن 09وهي المادة -119

تمنح الدول الأطراف المرأة حقوقا مساویة لحقوق الرجل في اكتساب جنسیتها أو تغییرها أو الاحتفاظ :" التي تنص 2008

وتضمن بوجه خاص ألا یترتب على الزواج من أجنبي، أو على تغییر الزوج لجنسیته أثناء الزواج، أن تتغیر تلقائیا . بها

  .ان تصبح بلا جنسیة أو أن تفرض علیها جنسیة الزوججنسیة الزوجة، و 

  ".تمنح الدول الأطراف المرأة حقا مساویا لحق الرجل فیما یتعلق بجنسیة أطفالهما
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فئة من لهم سلطة علیا، كما یدین أصول من وقع علیه الفعل المخل بالحیاء أو هتك العرض، أو كان من 

.)120(التصرفات المرتبطة بالفسق وفساد الأخلاق والدعارة

، المعدل 1966جوان 08، المؤرخ في 156-66على الأمر رقم 2006و2005وقد أدخلت سنتي 

  :، تعدیلات جدیدة في سبیل حمایة المرأة على وجه الخصوص والتي تتضمن ما یلي)121(والمتمم

التحرش الجنسي، وإعطاء الضحیة الوسیلة القانونیة التي تمكنها من المطالبة بحقوقها ومتابعة تجریم –1

  .المسؤول عن هذه الممارسات 

  :تشدید العقوبة في حالة–2

  ).122(تخلي الزوج لمدة تتعدى الشهرین عن زوجته مع علمه بأنها حامل، لسبب غیر جدي- 3

.لإعالة أسرتهقضاءً ن تقدیم المبالغ المقررة الامتناع عمدا ولمدة تتجاوز الشهرین ع-  4

.أداء كامل قیمة النفقة المقررة إلى زوجه أو أصوله أو فروعه، رغم صدور حكم ضده بذلك-  5

.بتجریم التصرفات المرتبطة بالاتجار بالنساء والفتیات2008كما تم أیضا في سنة -  6

هو حمایة المرأة من كل أشكال العنف التي وكان هدف المشرع الجزائري من تعدیل قانون العقوبات، 

  .هاتمارس ضدّ 

  قانون العمل: رابعا

133- 66یمنع تشریع العمل طبقا لإحكام الدستور، أي شكل من أشكال التمییز، فالقانون رقم        

أي تمییز بین ) 05(في مادته الخامسة،)123(، المتعلق بالوظیفة العمومیة1966یونیو02المؤرخ في 

، والمتعلق بعلاقات 1990أفریل 21المؤرخ في 11–90الجنسین في العمل، أما القانون رقم 

                                                          
بالجمهوریة الجزائریة، لصالح بالمرأةعائشة عبد السلام، دراسة مسحیة لمشروعات المجال الاجتماعي للنهوض - 120

  .16. ، ص2009العربیة، الجزائر، المرأة، عن منظمة المرأةوقضایا بالأسرةالوزارة المنتدبة المكلفة 
، الذي یتضمن قانون العقوبات، 1966یونیو 08، الموافق لـ 1386صفر 18، المؤرخ في 156- 66رقم أمر-121

  .1966یونیو 11، الموافق لـ 1386صفر عام 21، الصادر في 702ر عدد.المعدل والمتمم، ج

  .من قانون العقوبات2- 330مكرر، 341یخص التعدیلین المذكورین، انظر المادتین، فیما- 122
ر عدد .جالعام للوظیفة العمومیة،الأساسي، یتضمن القانون 1966جوان 02المؤرخ في 133- 66القانون رقم -123

  .)ىملغ(1966جوان 8، الصادرة في 47
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، فانه یضمن الحق في العمل للجمیع والمساواة بین الجنسین في التشغیل وعلى استفادتهم من )124(العمل

  :نفس الحقوق الأساسیة وهذا على النحو التالي

  .یتمتع كافة المواطنین بالحق في العمل دون تمییز بین الجنسین –1

  .یجب على كل مستخدم ضمان المساواة في الأجور بین العمال، رجلا كان أو امرأة–2

  .استفادة المرأة العاملة في إطار علاقة العمل من الحمایة من أي تمییز فیما یتعلق بالترقیة والتكوین–3

  .ة البدنیة والمعنویة للمرأة العاملة وكرامتهااحترام السلام–4

  .تمنع المرأة من العمل اللیلي–5

  .الاستفادة من عطلة الأمومة-6

).125(الاستفادة من العمل الجزئي–7

  ).126(ممارسة الحق النقابي وتمثیل المستخدمین–8

  قانون توسیع تمثیل المرأة الجزائریة في المجالس المنتخبة: خامسا

، الذي تم تعدیله في )127(1996تجسیدًا لمبدأ المساواة المطلقة التي نص علیها دستور            

.)128(19–08، بموجب القانون رقم 2008نوفمبر 

                                                          
أولالصادرة في 17،ر عدد .بعلاقات العمل، جالمتعلق، 1990أفریل21المؤرخ في 11–90القانون رقم - 124

  .1990أفریل26، الموافق لـ 1400شوال 
، من 12، 55، 29، 4-6/3، 142، 84،17للمزید أكثر حول هذه الحقوق والامتیازات لصالح المرأة، انظر المواد،- 125

  .بعلاقات العملالمتعلق11–90قانون 
، 1990جوان 02، الموافق لـ 1410ذي القعدة عام 09، المؤرخ في 14–90القانون رقم من 22انظر المادة -126

جوان 06، الموافق لـ 1410ذي القعدة عام 13الصادرة في ،23ر عدد .یتعلق بكیفیات ممارسة الحق النقابي، ج

1990.  
127 -Amine Khaled HARATANI, Femme et représentation politique en Algérie, revue

algerienne des sciences juridique Economiques et politique, Volume XLI,N°03 , 2003, p. 05.
، والمتضمن تعدیل 2008نوفمبر 15، الموافق لـ 1429ذي القعدة عام 17المؤرخ في 19- 08القانون رقم - 128

  .2008نوفمبر 16، الصادرة في 63ر عدد .، جالدستور
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مكرر والتي تنص على ما 31وهو التعدیل الذي أضیفت بموجبه، مادة جدیدة، وهي المادة 

للمرأة بتوسیع حظوظ تمثیلها في المجالس المنتخبة، یحدد تعمل الدولة على ترقیة الحقوق السیاسیة ":یلي

".قانون عضوي كیفیات تطبیق هذه المادة

مكرر أعلاه، قد تأخر كثیرا، إذ لم یتم 31غیر أن القانون العضوي الذي نصت علیه المادة 

  .)129(والذي یحدد كیفیة توسیع حظوظ المرأة في المجالس المنتخبة2012إصداره إلا مع مطلع سنة 

، لدراسته والموافقة بعد المبادرة به من 2011الذي طرح لأول مرة على طاولة مجلس الوزراء في نوفمبر 

، في مجموعة من الإصلاحات تماشیا 2011طرف رئیس الجمهوریة، الذي باشر انطلاقا من شهر افریل 

ائر، وأدمجتها في نظامها مع طلبات المجتمع، ومع ما تضمنته المواثیق الدولیة التي صادقت علیها الجز 

القانوني من جهة، وتطبیقا لبرنامج رئیس الجمهوریة الذي صوّت علیه الشعب الجزائري من جهة 

  )130(ثانیة

ویسعي هذا القانون كما یدل علیه عنوانه إلى زیادة فرص وصول المرأة في الهیئات المنتخبة من 

.)132(للنساء في القوائم الانتخابیة)131()الكوتا(خلال إدخال نظام الحصص

                                                          
، یحدد كیفیة توسیع 2012ینایر سنة 12، الموافق لـ 1433صفر عام 18المؤرخ في 03–12رقم قانون   -129

  .2012یونیو 14الصادرة في 01ر عدد .حظوظ المرأة في المجالس المنتخبة، ج

.139. بن عشي حفصة ، المرجع السابق، ص- 130

وهو ما یعرف بالتمییز الایجابي، وهي تخصیص عدد من المقاعد داخل الهیئة ):الكوتا(نظام الحصصتعریف- 131

الجنس، كما في الكوتا النسائیة من اجل ساسأعلى أوعرفي أودیني أولغوي أوإقلیميأساسالنیابیة لفئة محددة على 

بیبرس وآخرون، إیمانانظر، . ةداخل المجالس المنتخبوأرائهالهذه الفئة للتعبیر عن مصالحها الأنسبتحقیق التمثیل 

.26. ص، مصر، "المرأةجمعیة نهوض وتنمیة "في الوطن العربي، ورقة بحث مقدمة لفائدةللمرأةالمشاركة السیاسیة 

www.awapp.org:انظر الموقع الالكتروني للجمعیة consulté le 25/05/2013.

وهي التي ینص علیها الدستور، وكذا :دستوریةوالیات خاصة لتطبیقه ، حیث تتنوع من حیث كونها،أشكالولنظام الكوتا 

وهي التي یتم تبنیها طوعا من : طوعیةأوالسیاسیة،الأحزابقانون أوهي التي ینص علیها قانون الانتخابات : قانونیة

بعد صدور النتائج للعملیة أوعملیة الترشیح أثناءالكوتا، أوكما یمكن تطبیق نظام الحصص . السیاسیةالأحزابقبل 

تسهیل وضع النساء في مواقع إلىعملیة الترشیح على سبیل المثال، تهدف أثناءالانتخابیة، فنموذج الكوتا المطبق 

ة ضمان ترشیحهم في دوائر محددة بما یضمن لهم فرصا مساویإعلانأوعلى لوائح مرشحي الحزب، إستراتیجیة

المغاربیة في ظل النظم الانتخابیة المرأةانظر، عصام بن الشیخ، تمكین أكثرللتوسع . لانتخابهن في الهیئات المنتخبة

  .  247.، ص2011ورقلة، المعتمدة الفرص والقیود، دفاتر السیاسة والقانون، عدد خاص، جامعة قاصدي مرباح،
132 - Ligue Algérienne pour la défense des droits de l’homme, Reformes politique, op.cit, p. 

29.
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لا یقل عدد النساء في كل قائمة ترشیحات :"منه، على أن02حیث ینص هذا القانون في المادة 

حرة أو مقدمة من حزب  أو عدة أحزاب سیاسیة، عن النسب المحددة أدناه بحسب عدد المقاعد المتنافس 

:علیها

  :انتخابات المجلس الشعبي الوطني

  .عندما یكون عدد المقاعد یساوي أربعة مقاعد-20 %

  . یكون عدد المقاعد یساوي أو یفوق خمسة مقاعدعندما   30%- 

  .عندما یكون عدد المقاعد یساوي أو یفوق أربعة عشر مقعدا35%- 

  .عندما یكون عدد المقاعد یساوي أو یفوق اثنان وثلاثین مقعدا40%- 

  .یة في الخارجبالنسبة لمقاعد الجالیة الوطن50%- 

  : انتخابات المجالس الشعبیة الولائیة

  .مقعد47و43و39و35عندما یكون عدد المقاعد 30%- 

  .مقعدا55إلى 51عندما یكون عدد المقاعد 35%- 

  : انتخابات المجالس الشعبیة البلدیة

عدد سكانها عن في المجالس الشعبیة البلدیة الموجودة بمقرات الدوائر، بالبلدیات التي یزید30%-

.)133("نسمة) 20.000( عشرین ألف

  .)134(هذا ونشیر إلى أن عدم الالتزام بهذا الشرط سیؤدي إلى رفض القائمة بكاملها

                                                                                                                                                                                    

البلدیات الأقل كثافة سكانیة وهو الشىء الذي ىالشرط أن المشرع الجزائري قد أقصالواضح من خلال هذا 133-

، فما الجدوى إذا من هذا النظام، للتوسع أكثر في هذه المسألة انظر، )الكوتا(یتعارض مع مبدأ التمییز الایجابي

Ligue Algérienne pour la défense des droits de l’homme, Reformes politiques, op.cit, p. 34

.توسیع حظوظ المرأة في المجالس المنتخبةكیفیة الذي یحدد  03–12انظر المادة الخامسة من قانون -  134
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في جمیع حالات )135(كما یستخلف المترشح أو المنتخب، لمترشح أو منتخب من نفس الجنس           

بنظام الانتخابات، والقانونین المتعلقین بالولایة الاستخلاف المنصوص علیها في القانون العضوي المتعلق 

والبلدیة كما تعهدت الدولة بمنح المساعدات المالیة للأحزاب السیاسیة، التي تمنح فرص أكثر للنساء 

للترشح في انتخابات المجلس الشعبي الوطني أو انتخابات المجالس الشعبیة الولائیة والبلدیة، قصد تعزیز 

  .)136(في هذه المجالس المنتخبةحظوظ تمثیل المرأة 

وبناءا على ذلك یتّضح أنّ المشرع الجزائري قد قطع شوطًا كبیرا في تنفیذ التزاماته الدولیة الخاصة بترقیة 

.) 137(الحقوق السیاسیة للمرأة

ولكن السؤال الذي یطرح نفسه، هل فعلا نجح هذا القانون بتوسیع مشاركة المرأة الجزائریة في             

المجالس المنتخبة على أرض الواقع؟ أم انه لا یعدو أن یكون مجرد حبر على ورق؟ وسنحاول الإجابة 

  .على هذا التساؤل في الفصل الثاني من هذا البحث

  المطلب الثاني

  الآلیات المؤسساتیة لتفعیل الحقوق السیاسیة للمرأة الجزائریة

والتي لها علاقة مباشرة _ الجزائري بتعدیل معظمهاإن الآلیات القانونیة التي قام المشرع           

كان بسبب الضغوطات التي مارسها المجتمع الدولي، والذي نادى بضرورة تكریس حقوق المرأة _ بالمرأة

خاصة السیاسیة منها، هذا إلى جانب الضغوط التي مارستها الجمعیات النسویة، غیر أن هذه القوانین لا 

توى مؤسسات خاصة تعمل بدورها على ترقیة حقوق المرأة، وبالأخص السیاسیة یمكن تنفیذها إلا على مس

                                                          
. بالحفاظ على الأماكن التي تم الحصول علیها في الانتخاباتلأنه یسمح لهنّ ،هذا الحكم یحمي النساء المنتخبات- 135

مثل ما ینص علیه ،للنساء في المجالس المنتخبةضمانات للتواجد الفعلي أيّ ىیحتوي عللكن في الحقیقة هذا القانون لا

، في لذا یتضح أن هذا الحكم سیؤدي إلى منع ممثلات النساء من تتجاوز عدد المرشحات المنتخبات، 03–12قانون 

انظر، . الرجل المنتخبن المرأة المرشحة لیست آهلة لتحل محل حالة ما كانت هناك استقالات، لأ

Ligue Algérienne pour la défense des droits de l’homme, Reformes politiques, ,ibid, p. 36.

.المتعلق بكیفیة توسیع حظوظ المرأة في المجالس المنتخبة03- 12قانونالر المادة السابعة من انظ- 136

  .14. حساني خالد، المرجع السابق، ص- 137
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منها، وهو الشيء الذي دفع الحكومة الجزائریة، إلى تعزیز الإطار المؤسسي وذلك لتجسید دولة قانون، 

  .) 138(والتكفل أكثر بقضایا المرأة

لتعزیز مشاركة النساء في الحیاة وتطبیقا لذلك تم وضع بعض الآلیات المؤسساتیة، في السنوات الأخیرة 

  .بشكل فعلي وفعال)139(السیاسیة

، المجلس )الفرع الأول(وتتمثل أهم هذه الآلیات في الوزارة المنتدبة المكلفة بالأسرة وقضایا المرأة          

لفائدة ، وأیضا بعث ائتلاف والتكوین في مجال الإدارة )الفرع الثاني(الوطني الجزائري للأسرة والمرأة

، وكذا )الفرع الرابع(، إضافة إلى منتدي النساء والمشاركة السیاسیة)الفرع الثالث(الشركاء السیاسیین

  ).الفرع الخامس(إستراتیجیة مقاومة العنف المبني على النوع الاجتماعي

  الوزارة المنتدبة المكلفة بالأسرة وقضایا المرأة:الفرع الأول

لذي تبدیه الجزائر تجاه وضع المرأة، في إحداث وزارة منتدبة لدى رئیس یتجلى الاهتمام ا             

.) 140(الحكومة، ثم لدى وزیر الصحة، وهي مكلفة بالأسرة وقضایا المرأة

، حیث تضطلع هذه الوزارة بمهمة الدفع بمختلف الرؤى والحركیات 2002وكان ذلك في سنة     

وذلك بالتكامل والتنسیق مع ، "والمرأةسیاسة وطنیة لترقیة الأسرة " القطاعیة نحو التطور والتلاقي في

.)141(مختلف القطاعات الوزاریة ومختلف الشركاء خاصة المجتمع المدني والمنظمات غیر الحكومیة

  :   وضمن هذا التوجه سطرت الوزارة برنامج عمل یرتكز أساسا على المساهمة فیما یلي

تي تمس المیادین المرتبطة بالعائلة والمرأة، خاصة شؤون المرأة وتنمیة تحقیق الأهداف المتنوعة ال–1

.والدفاع عنها)142(قدراتها، وتعزیز مشاركتها في مختلف المیادین

                                                          
  .21. المرجع السابق، صني للمرأة، الدراسة المسحیة الخاصة بالنهوض القانو - 138

139- Ligue Algérienne pour la défense des droits de l’homme, Réformes politique, op.cit, p. 

31.

.16. ، المرجع السابق، صبثینةقریبع- 140

.129. ، المرجع السابق، صنعیمةسمینة - 141
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  .إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في بلورة وإعمال وتقییم البرامج الوطنیة–2

  .إعلام المرأة وتحسیسها بحقوقها المختلفة–3

  .لترقیة النشاطات في مجال تكوین المرأة والفتاةوضع آلیات–4

  .وضع إستراتیجیة وطنیة لتعزیز التماسك الأسري ومحاربة العنف ضد المرأة ومتابعة آلیات التنفیذ–5

وفي المستوى المحلي وقع بعث إدارات للعمل الاجتماعي في كامل الولایات بهدف النهوض          

بدور الأسرة عموما والمرأة على وجه الخصوص، ومساعدة القطاعات الأكثر فقرا ومن بینها خصوصا 

.)143(إلخ...ربات البیوت عدیمة الدخل، والأسر ذات الدخل المحدود، والكافلة لشخص معاق

  .رئاسة هذه الوزارة إمرأة وهي السیدة نوارة سعدیة جعفرویتولى 

          المجلس الوطني الجزائري للأسرة والمرأة                                     :الفرع الثاني

نوفمبر 22المؤرخ في 421–06تم إنشاء هذا المجلس بموجب المرسوم التنفیذي رقم             

، بمناسبة الاحتفال بالیوم العالمي 2007تم تنصیبه رسمیا في الثامن مارس من سنة وقد ، )144(2006

.)145(للمرأة

ویعتبر هذا المجلس جهاز استشاري )146(أنشأ هذا المجلس لدى الوزیر المكلف بالأسرة وقضایا المرأة

ل المتعلقة بالأسرة یتولى إبداء الرأي وضمان التشاور والحوار والتنسیق والتقییم في كل الأنشطة والأعما

.) 147(والمرأة

                                                                                                                                                                                    
ومن بین هذه المیادین، نجد المیدان السیاسي، والذي في سبیل تعزیزه وترقیته، خصصت الدولة الجزائریة میزانیة -142

أساسا بجمع معلومات حول أدوار ومهام المرأة داخل الأحزاب السیاسیة، وتحدید الأمردج، ویتعلق 12100000تقدر، بـ 

بالنسبة للمناصب ذات الاختیارنسائیة في اللوائح  الانتخابیة، وآلیات أهم العوائق أمام مشاركتها وكذلك التمثیلات ال

  .39. للمرأة، المرجع السابق، صانظر، الحقوق الإنسانیة . المسؤولیة في القطاع العام والعوائق أمام النساء

.16. ، صنفسه، المرجع قریبع بثینة- 143

، 2006نوفمبر سنة 22، الموافق لـ 1427مؤرخ في أول ذي القعدة عام 421–06المرسوم التنفیذي رقم - 144

نوفمبر 26، الموافق لـ 1427ذي القعدة عام 05، الصادرة في 75ر عدد .مجلس وطني للأسرة والمرأة، جإنشاءیتضمن 

2006.  

.16. ، صالسابققریبع بثینة ، المرجع - 145

. المتعلق بإنشاء مجلس وطني للأسرة والمرأة421–06ذي رقم من المرسوم التنفیىلمادة الأولانظر ا- 146
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شخصا، یمثلون المؤسسات، مراكز البحوث والمجتمع ) 50(ویضم المجلس الوطني أكثر من خمسون

  :ویكلف المجلس بما یلي)148(المدني

  .المساهمة في إعداد البرامج العملیة طبقا لسیاسة السلطات العمومیة تجاه الأسرة والمرأة–1

  .القیام بالبحوث والدراسات المتعلقة بالأسرة والمرأةأو /المساهمة و–2

تقدیم التوصیات بخصوص كل التدابیر ذات الطابع القانوني والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة، –3

  .الرامیة إلى ترقیة الأسرة والمرأة

  .إبداء الرأي حول مشاریع النصوص التشریعیة والتنظیمیة المتعلقة بالأسرة والمرأة–4

العمل على جمع المعطیات والمعلومات المتعلقة بالأسرة والمرأة ومعالجتها واستغلالها قصد تعزیز –5

  .بنك المعطیات المرتبطة بها

تنظیم الملتقیات والندوات والأیام الدراسیة حول المواضیع المتعلقة بالأسرة والمرأة ونشر المنشورات –6

  .المتعلقة بمجال نشاطه

ى تبادل الأفكار والتجارب مع المنظمات والهیئات الدولیة والإقلیمیة التي لها أهداف العمل عل–7

  .مماثلة

دراسة كل مسألة ذات علاقة بمیدان نشاطه بناءا على طلب من الوزیر المكلف بالأسرة وقضایا –8

  .المرأة

كلف بالأسرة وقضایا إعداد تقاریر دوریة حول وضعیة الأسرة والمرأة، وإرسالها إلى الوزیر الم–9

  .ویترأس المجلس الوطني للأسرة والمرأة السیدة نصیرة كداد.)149(المرأة

  بعث ائتلاف والتكوین في مجال الإدارة لفائدة الشركاء السیاسیین: الفرع الثالث 

تم تنفیذ هذا البرنامج من طرف المعهد الدیمقراطي الوطني، إذ یهدف إلى رفع مستوى            

ة والشفافیة بالنسبة للأحزاب السیاسیة ومنظمات المجتمع المدني، حتى یمكن لهم تمثیل مصالح المسؤولی

المواطن أحسن تمثیل والدعوة إلى الإصلاح السیاسي، وهذا البرنامج یدعو خصوصا إلى المشاركة الفعالة 

.للمرأة في المجال السیاسي
                                                                                                                                                                                    

.المتعلق بإنشاء مجلس وطني للأسرة والمرأة421–06انظر المادة الثانیة من المرسوم التنفیذي - 147

انظر المادة الخامسة من المرسوم .على الأعضاء الذین یضمهم المجلس الوطني للأسرة والمرأةأكثرللتعرف -148

  .المتعلق بإنشاء مجلس وطني للأسرة والمرأة421–06التنفیذي 

.المتعلق بإنشاء مجلس وطني للأسرة والمرأة421-06انظر المادة الثالثة من المرسوم التنفیذي - 149
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  منتدى النساء والمشاركة السیاسیة : الفرع الرابع

في إطار مشروع دعم البرلمان لنُظم البرلمان الجزائري، في نظم هذا المنتدى          

  .، وذلك بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للتنمیة والاتحاد الدولي للبرلمانات2007مارس21

ولقد ناقش هذا المنتدى الإجراءات الفعلیة التي یتوجب اتخاذها لتعزیز فرص تمثیل أوسع للنساء ضمن 

  .المجالس المنتخبة 

إذ مكّن هذا المنتدى من تبادل الخبرات حول الإجراءات الفعلیة لضمان تمثیل أوسع للنساء ضمن 

المجالس المنتخبة
)150(.  

  إستراتیجیة مقاومة العنف المبني على النوع الاجتماعي: الفرع الخامس

برنامج وطني شامل، یعبر عن إیمانا من الجزائر بأن الحد من ظاهرة العنف یستلزم وضع            

إستراتیجیة واضحة وقادرة عن رفع كل أشكال الظلم والتمییز خاصة ضدّ المرأة، ویكّرس ثقافة حقوق 

الذي تقوم بتنفیذه بالتعاون مع وكالات الإنسان بكل أبعاده، تم في إطار مشروع مكافحة العنف ضدّ المرأة

لحمایة النساء في وضع صعب والتكفل بهنّ بالتشاور ، بإعداد إستراتیجیة وطنیة)151(الأمم المتحدة

امن ودرك وطنیین _ والمشاركة بین الفاعلین والمتدخلین سواءًا كانوا من الحكومة أو من الهیآت النظامیة 

  .أو من الهیآت الوطنیة أو الجمعیات _ 

  :وتسعى الإستراتیجیة إلى تحقیق جملة من الأهداف

  .الخاصة بالتكفل الجسدي والنفسي والاجتماعي عبر كل مراحل حیاة المرأةوضع الأنظمة والوسائل _ 

توعیة المجتمع ومؤسساته بما فیها الأسرة، المدرسة ووسائل الإعلام بالنتائج الوخیمة المترتبة عن _ 

  .العنف ضدّ النساء عبر كل مراحل حیاتهنّ 

  .)152(، للنساء الناجیات من العنف التأهیل العائلي والمجتمعي والإدماج الإجتماعي والإقتصادي_

                                                          
  .25. قریبع بثینة، المرجع السابق، ص-150
المتحدةالأمم، بالتعاون مع برامج المرأةوقضایا بالأسرةمن طرف الوزارة المنتدبة المكلفة الإستراتیجیةسطرت هذه -151

  ).المتحدة للسكان الأممصندوق / المتحدة للطفولةالأممصندوق / المرأةالمتحدة لتنمیة الأممصندوق (
  .21و20.صالمرجع السابق،عبد السلام عائشة، -152
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ومن خلال دراستنا لهذا الفصل تبین لنا أن الجزائر ومنذ حصولها على الاستقلال لم تتوانى              

على تكریس حقوق المرأة بصفة عامة والسیاسیة بصفة خاصة، وتجسد ذلك من خلال مصادقتها لأغلب 

  .- عامة وحقوق المرأة خاصة- الإنسانالاتفاقیات الدولیة الخاصة بحقوق 

ومواءمة لهذه الاتفاقیات عمد المشرع الجزائري إلى تعدیل اغلب القوانین الداخلیة والتي لها 

2008، لیصل إلى تعدیل الدستور في 2005علاقة مباشرة بالمرأة على غرار قانون الأسرة وذلك في 

  .قوق السیاسیة للمرأة الجزائریةمكرر في سبیل ترقیة الح31والذي أضاف من خلاله المادة 

ولكن هل تمكنت المرأة الجزائریة من ممارسة حقوقها السیاسیة، التي كرّست لها بموجب كل            

  هذه الجهود المبذولة من الدولة الجزائریة، على أرض الواقع، أم أنها لا تعدو مجرد نصوص تزیینیة ؟

  .ثاني من هذا البحث وهذا ما سنحاول الإجابة علیه في الفصل ال
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  الفصل الثاني

  رصد واقع الحقوق السیاسیة للمرأة الجزائریة

، حرصت على 1962سبق وأن أشرنا إلى أن الجزائر ومنذ حصولها على الاستقلال عام           

تكریس الحقوق السیاسیة للمرأة، وذلك من خلال إحاطتها بالتزامات دولیة، والذي یتجلى في المصادقة 

.الدولیة المتعلقة بحقوق الإنسان عموما، وحقوق المرأة خصوصاعلى كل الاتفاقیات 

والجزائر تعتبر أن الالتزامات الدولیة تعلو القوانین الوطنیة، وكنتیجة لذلك شهدت التشریعات           

إذ أكّدت على تساوي جمیع المواطنین في . الجزائریة اهتماما بالغا بحمایة حقوق المرأة في شتى المجالات

.لد المهام والوظائف في الدولة دون أي شروط، كما منحت حق الترشح والانتخاب منذ الاستقلالتق

في سبیل ترقیة الحقوق السیاسیة 2008كما عمدت الجزائر إلى تعدیل الدستور في                   

،  ومن هذا المنطلق للمرأة في المجالس المنتخبة إضافة إلى تعدیل أغلب القوانین الداخلیة لصالح المرأة

هل تعتبر هذه التعدیلات كافیة لتمكین المرأة الجزائریة من حقوقها السیاسیة في : نطرح التساؤل الآتي

  الممارسة ؟

ولا نستطیع الإجابة على هذا التساؤل إلا إذا بحثنا على موضع المرأة الجزائریة في مواقع            

المبحث (ذي یمكن أن تقف في وجهه العدید من العراقیل والعوائقوال) المبحث الأول(صنع القرار السیاسي

  ).   الثاني

  المبحث الأول

  المرأة الجزائریة في مواقع صنع القرار السیاسي

إنّ وصول المرأة لأعلى المناصب في الوظائف العامة ستغني تجربتها السیاسیة، وسیكسبها              

السیاسیة بكل أشكالها، وفي هذه الحالة ستساهم بشكل إیجابي في الخبرة للدخول بثقة في معترك الحیاة

میع التدابیر التي تسهل جالتنمیة الوطنیة   وعلى ذلك لابد على الحكومة الجزائریة عدم التردد في اتخاذ 

الحكومیة ، وذلك عن طریق تعیینها في الوظائف)153(وصول المرأة إلى مناصب صنع القرار السیاسي

                                                          
، وذلك ون شك ملزمة بالقیام بهذه الخطوة، فإنها وبدمعظم الاتفاقیات الدولیةىبما أن الجزائر قد صادقت عل-153

، وكذا المؤتمرات الدولیة والتي شاركت الجزائر في معظمها والتي من بینها معظم هذه الاتفاقیاتلما جاءت بهاتجسیدً 
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، إضافة إلى تمكینها السماح لها بالانخراط في )المطلب الثاني(وكذا تعیینها في المجالس المنتخبة العلیا، 

، والتي قد تتمكن المرأة )المطلب الثاني(مختلف الأحزاب السیاسیة وكذا في حركات المجتمع المدني 

  .لالجزائریة من خلالها وبواسطتها تذلیل كافة الصعاب التي تواجهها في هذا المجا

  المطلب الأول

  المرأة الجزائریة في الحكومة والمجالس المنتخبة

تعتبر الجزائر واحدة من دول العالم الثالث التي خطت  خطوة كبیرة فیما یخص مشاركة              

المرأة في الحیاة السیاسیة، فقد ضمن الدستور الجزائري ومنذ الاستقلال للمرأة والرجل على السواء الحق 

، وكذا )الفرع الأول(القرار السیاسي، وهو ما أدى إلى تزاید مطرد لتواجد المرأة في الحكومة في صنع

  ).الفرع الثاني(تواجدها في المجالس المنتخبة 

المرأة الجزائریة في الحكومة: الفرع الأول

تمثل الحكومة في الجزائر السلطة التنفیذیة والتي تتشكل من رئیس الجمهوریة والوزراء  والتي            

كانت خلال العشریتین التابعتین للاستقلال الوطني حكرا على الرجال فقط دون النساء، أین أقصیت تماما 

شغل المرأة الجزائریة لم ت1982إلى 1962في تقلد مثل هذه الوظائف العلیا في الدولة، حیث أنه ومنذ 

، لنرى 1982، حیث كان یجب انتظار حلول سنة )154(أي منصب وزاري ولا مسؤولیة قانونیة معتبرة 

أول امرأة  تتقلد منصبا وزاریا، وهي السیدة زهور ونیسي، والتي نصبت ككاتبة دولة مكلفة بالشؤون 

                                                                                                                                                                                    

على الحكومات والأحزاب السیاسیة تكثیف الجهود :" وجاء فیها2000المرأة في عام إستراتجیة نیروبي التطلعیة لتقدم 

لضمان وتأمین المساواة في مساهمة المرأة في جمیع الهیئات التشریعیة الوطنیة والمحلیة، وضمان المساواة في التعیین 

كما دعا " ة لهذه الهیئات وعلى المستوى المحليوالاختیار والترقیة للمناصب العلیا في الفروع الإداریة والتشریعیة والقضائی

، للمزید أكثر أنظر. إلخ...%30إلى مشاركة المرأة في هیاكل السلطة ومواقع صنع القرار بنسبة 1995مؤتمر بكین لسنة 

  : على الموقع الالكتروني. 15.صأملي نفاع، المرأة  الأردنیة والمشاركة السیاسیة وصنع القرار، 

maktabatnepi.org/sites/default/files/resources/arabic/anera9-225-249-pdf.consulté le 

23/5/2013.  

  .155.، صالسابق، المرجعخیذر جمیلة- 154
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تقلد امرأتین  فقط للمناصب الوزاریة، ، فعرفت 1988إلى 1982أما الفترة الممتدة من . )155(الاجتماعیة

  .وزیر40إلى 33من بین 

، أین كان 1991وبعد هذا التاریخ لم تنصب أیة امرأة على رأس الوزارة، وذلك إلى غایة            

وقد . )156(وزیر35إلى 26عددهنّ یتراوح بین وزیرة إلى ثلاث وزیرات في حكومات یتراوح أعضاءها بین 

نساء 05، لتشهد تعیین 2002تشكل الحكومة السادسة والعشرون، في جوان من سنة استوجب انتظار

  . )157(كوزیرات منتدبات  04في الحكومة، واحدة  كوزیرة و

، 2004غیر أن هذا العدد في تناقص مستمر خلال السنوات الأخیرة، حیث عرفت حكومة            

03إلى غایة یومنا هذا، والتي تتشكل من 2005سنة أربع وزیرات لیعرف هذا العدد تراجعا ابتداء من 

، وهو تمثیل ضعیف ولا یعكس الانفتاح الذي تعرفه الجزائر، خاصة %3,7، أي بنسبة )158(وزیرات فقط

  .إذا ما قارناها بالدول العربیة الأخرى

لحد الیوم من تقلد أما عن تقلد المرأة الجزائریة لمنصب رئیس الجمهوریة، فلم تتمكن أیة امرأة            

غیر أن المرأة الجزائریة وبفعل جرأتها وقوتها تمكنت . هذا المنصب، والذي یعتبر حكرا على الرجال فقط

، والتي تعتبر سابقة لم تعرفها الدول العربیة الأخرى، 2004من الترشح للانتخابات الرئاسیة في سنة 

والتي تحصلت على المرتبة > ویزة حنون ل< وتتمثل هذه المترشحة في رئیسة حزب العمال السیدة 

لتترشح السیدة لویزة حنون وللمرة . )159(صوت101,630مترشحین وذلك بنسبة 06الخامسة من أصل 

أین احتلت المرتبة الثانیة بعد السید عبد العزیز بوتفلیقة، الذي 2009الثانیة للانتخابات الرئاسیة لسنة 

                                                          
، ، مداخلة ألقیت في الندوة الخامسة للجنة المرأة والطفولةشاركة السیاسیة للمرأة المغاربیة، دعم الملكحل حلیمة- 155

  .51. ص، 2008فیفري 22و21نواقشط  یومي 
  .25.، صطالبي سرور، المرجع السابق- 156
القرار في المنظومة التربویة الجزائریة من وجهة نظر عینة "، عوامل غیاب المرأة عن صنع بن خذیر نادیة حسیبة- 157

یة العلوم ، كلالماجستیر في علم النفس التربويمذكرة مقدمة لنیل شهادة" من الأستاذات ودراسة میدانیة لولایتي تبسة وورقلة 

  .47. ص. 2012و2011الاجتماعیة والإنسانیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة ، 
:، الموقع الإلكتروني03.الجزائر معا من أجل المساواة ، صالنوع الاجتماعي والسیاسة في جذاذة معلومات - 158

http://www.genderclearinghouse.org/upload/Assets/Documents/pdf/FS_Algerie-Ar.pdf

consulté le 25/05/2013.  
، 2004أ فریل 12، الموافق لـ 1422صفر 22، مؤرخ في 04) د.م.إ(04أنظر إعلان المجلس الدستوري رقم - 159

  .2004أفریل 18الموافق لـ 1425صفر عام 28الصادرة في 24، ر عدد.رئیس الجمهوریة  جیتضمن نتائج انتخاب



الجزائریةللمرأةالسیاسیةالحقوقواقعرصد:الثانيالفصل

50

649,632وقد تحصلت السیدة لویزة حنون على . یمقراطیة الشعبیةانتخب رئیسا للجمهوریة الجزائریة الد

  .) 160(صوت 

وعلیه یمكن القول أن نسبة تواجد المرأة في الحكومة لا یزال ضعیفا بالرغم من كل المساعي           

أنثویة، ،كما تعتبر أغلب الوزارات التي شغلتها المرأة )161(التي بذلتها الجزائر في سبیل ترقیة هذا المجال

إلخ، وبذلك تبقى بعیدة عن وزارات السیادة كالدفاع، العدل، ...كالصحة، الثقافة، البحث العلمي، الأسرة

إلخ ، حیث نجدها فقط في مناصب ووظائف تابعة لهذه الوزارات ...الداخلیة ، الشؤون الخارجیة 

  .إلخ...، رئاسة المجالس القضائیة، سفراء، ضباط شرطةركالوالي، رؤساء الدوائ(

وینبغي الإشارة إلى أنه لا یوجد أي بند دستوري أو قانوني یعارض تولي المرأة مسؤولیات علیا       

  .في الدولة كرئیس حكومة مثلا

وعموما یمكن القول أن المرأة الجزائریة شغلت عدة وظائف سیاسیة في الدولة، حیث عملت كوالیة، وذلك 

22لیة تعین في الجزائر منذ الاستقلال، إضافة إلى تواجد حوالي ، والتي تعتبر أول وا1990في  سنة 

امرأة نائبة، مدیرتان 65امرأة مدیرة إدارة مركزیة في الوزارات، 13امرأة مستشارة لدى مختلف الوزارات، 

  .)162(إلخ...امرأة قاضیة34تنفیذیتان ولائیتان، 

جزائریة في الحكومة، لم یكن منتظما ولا یعكس وكخلاصة عامة، یمكن القول أن تواجد المرأة ال         

البتّة عدد الإناث في المجتمع الجزائري، إذ قارب عددهن نصف إجمالي السكان، وهذا ما یجعل المرأة 

  .الجزائریة مهمشة نوعا ما

  المرأة الجزائریة في المجالس المنتخبة: الفرع الثاني

الجزائر إلى تحقیقها من خلال مبدأ المساواة بین الجنسین، إن الدیمقراطیة الحقیقیة التي تسعى            

لا یمكن الوصول إلیها إلا عن طریق إشراك النساء في المجالس المنتخبة، والمتمثلة في كل من البرلمان 

وترتبط هذه المسألة خاصة بصفة المواطنة والتي یتطلب فیها القدرة ). ثانیا(وكذا المجالس المحلیة ،)أولا(

  .لتمتع بالحقوق السیاسیة، والقدرة على ممارسة هذه الحقوق، خاصة حق التصویت وحق الترشح على  ا

                                                          
أفریل 13، الموافق لـ 1430ربیع الثاني 17، المؤرخ في 09)د .م.إ( 01أنظر إعلان المجلس الدستوري  رقم - 160

أفریل 15، الموافق لـ 1430ربیع الثاني 19، الصادرة في 22ر عدد.، یتضمن نتائج انتخاب رئیس الجمهوریة ج2009

2009.  
  من هذا البحث02انظر الملحق رقم - 161
  .85و84. بوترعة شمامة ، المرجع السابق ، ص- 162
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المرأة الجزائریة في البرلمان: أولا

خیرة في تحدید سیاسة الدولة،یعرف البرلمان في الجزائر بالسلطة التشریعیة، ونظرا لأهمیة هذه الأ

وكذلك بناءها وتطویرها، كان لابد من البحث عن نسب تواجد المرأة فیها، باعتبارها تمثل نصف المجتمع 

  . الجزائري، وكذا لكونها عنصر فعال في البناء والتنمیة

ویتشكل البرلمان الجزائري من غرفتین، وبذلك سنتناول المرأة الجزائریة في الغرفة الأولى            

  ، وأیضا تواجدها في الغرفة الثانیة والمتمثلة في مجلس الأمة )أ(المجلس الشعبي الوطني تمثلة في والم

  .، والتي تم استحداثها في السنوات الأخیرة)ب(

الغرفة السفلى في البرلمان، والذي یرتبط و.ش.یمثل م:المرأة الجزائریة في المجلس الشعبي الوطني -أ

انتخابهم بالتصویت على القوائم، ویقع احتساب الأصوات حسب عدد أعضاءه بعدد سكان البلاد، ویقع

على الأقل من %05، ولا توزع المقاعد إلا على الأحزاب التي تحصلت على )163(التمثیل النسبي

  .)164(الأصوات

أما عن المرأة الجزائریة، فقد انخرطت في العمل السیاسي مع الاستقلال مباشرة، الذي یعد            

استكمالا للمسیرة النضالیة الثوریة للمرأة الجزائریة، حیث قدر عدد النساء في المجلس التأسیسي لسنة 

هذه نسبة من العدد الإجمالي للنواب، و %5,10نائب أي ما یعادل 196نساء من بین 10بـ 1962

  .)165(تبعث عن الارتیاح تجاه إرادة السلطة إزاء المرأة

إلى امرأتین منتخبتین أي ما 1964وعرفت هذه النسبة تراجعًا كبیرا في المجلس الوطني لسنة           

وذلك 10عضو، لیرتفع عدد النائبات إلى 138من العدد الإجمالي للنواب آنذاك وهو %1,44یعادل 

، وقد %3,45نائب منتخب، أي ما یعادل 261من مجموع 1982إلى 1977لممتدة من في الفترة ا

نائب، أي ما یعادل 281منتخبات من بین 04عرفت هذه النسبة تراجعا مستمرا، حیث أنها قدرت بـ 

                                                          
یتطلب هذا النظام استخدام دوائر تعددیة، عن طریق تقدم أي حزب أو كیان : المقصود بنظام التمثیل النسبي- 163

سیاسي بقوائمها دوائر تعددیة، ویصوت الناخبون على هذه القوائم، ویحصل كل حزب على عدد من المقاعد تقارب الحصة 

یب المترشحین واختیار الفائزین التي حصل علیها من أصوات الناخبین، على عكس القوائم المغلقة التي تم فیها احترام ترت

  .247. أنظر عصام بن الشیخ، المرجع السابق، ص. باحترام ترتیبهم في القائمة
  .89. سمینة نعیمة، المرجع السابق، ص- 164
تطور ودلالات قراءة في مؤشرات ال–، موقع التمكین السیاسي للمرأة من الإصلاحات السیاسیة أزروال یوسف- 165

:ع الإلكترونيالموقعلى، 2013، - الممارسة 

www.bchaib.net /mas/index.php ?  consult le 08/05/2013  
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، أما الفترة التالیة لهذه الأخیرة والممتدة 1987إلى 1982، وذلك في الفترة الممتدة من %1,40نسبة 

        ، فقد سجلت المرأة الجزائریة تزایدا محسوسا في المجلس الشعبي الوطني 1990إلى 1987من 

  .) 166(%2,35عضو، أي ما یعادل 295منتخبات من بین 07، حیث قدرت بـ )م ش و(

، 1988أكتوبر 05والتي جاءت عقب أحداث 1994إلى 1992أما الفترة الممتدة من             

والتي تغیر من وراءها النظام الجزائري من الأحادیة إلى التعددیة الحزبیة، فقد عرفت تطورا ملحوظا في 

60منتخبات من مجموع 06، أي ما یعادل %10، والتي قدرت بـ )167( و.ش.في مةالمرأنسبة تواجد 

امرأة من بین 12، أي ما یقابل %6,70نائب، غیر أن هذه النسبة المرتفعة نوعا ما نقصت لتصل إلى 

، أما فیما یتعلق بالمجلس الشعبي )168(1997إلى 1994نائب، وذلك في المجلس الانتقالي لسنة 178

منتخبة من 11، فقد تضاءل عدد النساء فیه لیستقر عند 2002إلى 1997الوطني للفترة الممتدة من 

، لتتحسن بعدها هذه النسبة نوعًا ما في الفترة الممتدة من %2,90نائب، أي ما یعادل 380مجموع 

من مجموع %7,71و  %6,42توالي، أي بنسبة امرأة على ال31و24، لتقفز إلى 2007إلى 2002

نائب 389من مجموع2012-2007و لفترة .ش.امرأة  في م30نائب، لینتقل عدد النائبات إلى 389

  .%7,75أي ما یعادل 

إلى یومنا هذا، وبالتحدید في الانتخابات التشریعیة 2012أما فیما یخص الفترة الممتدة من             

، فقد عرفت الجزائر قفزة نوعیة من حیث تواجد المرأة في البرلمان، حیث 2012ماي 10في التي أجریت 

    نائب، أي بنسبة442امرأة من مجموع 145و بقوة إذ بلغ عددهن .ش.اقتحمت هذه الأخیرة م

وهو عدد غیر مسبوق طوال الـخمسین سنة الماضیة، ویرجع سبب هذا التزاید، إلى نظام 31,83%

والذي كان وراء ،)169(من حیث تمثیل النساء في المجالس المنتخبة%30والذي یشترط نسبة ) تاالكو (

  .)170(قراره السید عبد العزیز بوتفلیقة، الذي لطالما دافع عن حقوق المرأة، ودعا إلى ترقیتها وتكریسها

                                                          
  .55. ، صلكحل حلیمة، المرجع السابق- 166
أنظر .قف المسار الانتخابيوتو ، 1992جانفي 04عد حل البرلمان في وقد عرفت الجزائر فراغ مؤسساتي ب- 167

  .1992فیفري 09الصادرة في ،10ر عدد .، ج1992فیفري 04مؤرخ في 39- 92قم المرسوم الرئاسي ر 
  .18.المرجع السابق ، ص، حساني خالد- 168
حیث تحفظت أغلب الأحزاب الجزائریة وشككت في نجاح نظام الكوتا حتى قبل اعتماده بصفة رسمیة فقد صرح -169

الأفالان یرید أن تتشكل مرشحاته من مناضلات حقیقیات "، لجریدة الخبر أن الرسمي لحزب جبهة التحریر الوطنيالناطق 

والشيء الذي أغضب ". من خارج صفوفها لترشیحهنفي الحزب ولیس كبعض الأحزاب التي ستلجأ إلى افتراض نساء 
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المرأة الجزائریة في المتعلق بتوسیع تمثیل 03-12وبفضل هذه الإصلاحات، وبالتحدید القانون العضوي 

عالمیا في نسبة تمثیل النساء 25المجالس المنتخبة، تحسنت رتبة الجزائر دولیا حیث انتقلت إلى الرتبة 

، لتتصدر بذلك قائمة الدول العربیة )171(2006عالمیا سنة 120في البرلمان، بعدما كانت تحتل المرتبة 

  .)172(في تمثیل النساء في البرلمان

فیما یخص نسب المترشحات  فهذا لا یختلف كثیرا عن المنتخبات، فمثلا كان عدد أما           

    مترشح أي ما یعادل196نساء من مجموع 10هو 1962سبتمبر 20المترشحات لانتخابات 

، 1964سنة %1,44مترشح، أي بنسبة 138، لتتزاید هذه النسبة إلى مترشحتین من مجموع 5,10%

، %05مترشح، أي ما یعادل 783، من مجموع 1977مترشحة في انتخابات 39لتقفز هذه النسبة إلى 

مترشح، أي نسبة 840مترشحة من مجموع 39، فقد كانت مثل المرة السالفة أي 1982أما في سنة 

أي ما مترشح، 10052من مجموع 2002مترشحة سنة 694، لترتفع هذه النسبة إلى 04.60%

7646إلى 2012وقد عرفت هذه النسبة منحى تصاعدي لتصل في تشریعیات . %06.90یقارب 

.)173(%29.63، أي ما یعادل 25800مترشحة من مجموع 

لنا أن نعبر عن هذه الأرقام الإحصائیة بصورة أكثر وضوح ودلالة من خلال الرسم البیاني و 

:التالي

  

                                                                                                                                                                                    

عبد انظر،. والمترشحات بدایة من رأس القائمةمعظم الأحزاب هو البند الذي یفرض الترتیب التبادلي والتنازلي للمترشحین 

  .03. ص،2009جویلیة 16، یومیة الخبر،"ب التحالف الرئاسي أحزاكوطة النساء تلهب " ،النور بوخمخم 
ة، بما أن المرأة لیس ممنوع علیها أن تقیم الصلا:" العزیز بوتفلیقة في إحدى حواراته التلفزیونیة قال السید عبدحیث-170

ل انه ، وقال أنه سیعمل على ترقیة حقوق المرأة سواء في مجال التعلیم أو أي مجال آخر، وقافإنه لیس ممنوع علیها التعلم

أنظر المرأة الجزائریة  مسار مواطنة .." . ع لا یمكن أن یتقدم ونصفه الآخر مشلول ، إن المجتملابد من إعطاء المرأة حقها

  .2013مارس 08، ئریة الثالثة بمناسبة عید المرأة، حصة تلفزیونیة قدمتها القناة الجزا
171 - Amalou Fatima, participation de la femme au parlement. « l’Algérie au 120em rang » . 

journal L’expression, 26/03/2006, p. 24.
، %10.5، المغرب %22.8تونس : ربیة كما یليحیث تبلغ نسب تمثیل المرأة في البرلمان في بعض الدول الع-172

المتحدة ، تقریر حول الأنشطة التنفیذیة التي تقوم بها هیئة الأممأنظر الأمم المتحدة . %16.5، لیبیا %  01.8مصر 

  .11. ،  ص2013ینایر 24و23، یومي 2013ام ، الدورة العادیة الأولى لعللمساواة بین الجنسین
    .من هذا البحث 03أنظر الملحق رقم - 173
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، عدد 22، الجزائر، 2009 المصدر: ساي فاطمة الزهراء ، تمثیل النساء في البرلمان الجزائري، مجلة الفكر البرلماني

.136-134. ص ص

و  لم یكن منتظما، فتارة یتزاید .ش. نستنتج من هذه الأرقام أن تواجد المرأة الجزائریة في م           

، غیر أنه وبالرغم من النسب 2012وتارة أخرى یتناقص، حیث أن هذه النسب عرفت أوجها في 

المسجلة لعدد النساء في البرلمان، إلا أنها تبقى دائما ضئیلة خاصة إذا ما قارناها بعدد الرجال النواب في 

نائبة، أي لم تصل حتى إلى النصف، مما یبقیها دائما في 145نائب مقابل 317البرلمان والذي بلغ 

  .خانة التهمیش

، والتي أقرتها )174(إن مجلس الأمة هو الغرفة العلیا للبرلمان:في مجلس الأمة المرأة الجزائریة- ب

منهم عبر التصویت غیر 98مستشار، ینتخب 136ویتكون من . 1996مراجعة الدستور لسنة 

  ).من قبل الأعضاء المنتخبین المحلیین، أعضاء المجالس الشعبیة المحلیة، ومجالس الولایات(المباشر

أما فیما یتعلق بتواجد المرأة الجزائریة في هذه ، )175(المتبقین48الجمهوریة الأعضاء ویعین رئیس 

مقاعد من بین 03یفزن بـ 1997الغرفة، فقد بلغت وبموجب انتخاب ثلثي أعضاء مجلس الأمة لسنة 

  مقعد98

                                                          
مشاركة المرأة الجزائریة في الحیاة السیاسیة، دراسة صادر عن المعهد العربي لحقوق الإنسان بن جاب االله سعاد،- 174

دراسة میدانیة في احد عشر بلدا عربیا : حول المشاركة السیاسیة للمرأة العربیة، تحدیات أمام التكریس الفعلي للمواطنة

  .162. ص، 2004تونس، 
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أي مقعد 48مقاعد من 05، في نفس الوقت تحصلت النساء المعینات على %3,25مما یشكل نسبة 

دیسمبر 28، أما في انتخاب تجدید نصف الأعضاء الذي جرى في %10,41بنسبة مشاركة تقدر بـ 

  .مقعد48، فإنها أفرزت عن عدم فوز النساء بأي مقعد من بین 2000

24نساء من بین 03أما من خلال التجدید النصفي لأعضاء مجلس الأمة، فقد تم تعیین           

12مقدرة بـمقعد، بنسبة مشاركة  وفیما یتعلق بالتجدید النصفي لأعضاء مجلس الأمة المنتخبین . 25%,

مقعد المتنافس علیها، أما 45، لم یؤدي إلى فوز أي امرأة من بین 2003دیسمبر 30الذي جرى یوم 

عملیة التجدید النصفي لأعضاء مجلس الأمة المعینین لنفس الفترة ، فقد ظهر تعیین امرأتین، من بین 

  .)176(%9,09مقعد، أي نسبة 22

، فكان 2007إلى 2004وفیما یخص تواجد المرأة في مجلس الأمة في الفترة الممتدة من           

وقد تم تعیینهم من قبل رئیس . )177(%6,9مقعد، أي بنسب 144نساء من بین 04عددهنّ یقدر بـ 

  :من خلال الجدول أدناه الجمهوریة من ضمن ثلث أعضاء تشكیلة المجلس، وهو ما سنوضحه 

  2013إلى 1997التمثیل النسائي في مجلس الأمة  من 

النسبة المئویة المجموع النساء الأعضاء اللواتي تم تعیینهن النساء المنتخبـــــــــــــــــــــــــــــــــات

عدد  بالمائة عدد المقاعد عدد النساء تاریخ التعیین عدد المقاعد عدد النساء الاقتراع

5.55 08 48 05 1998  98 03 1997

12.25 03 24 03 2001 48 0 2000

09.09 02 22 02 2004 45 0 2003

02.77 04  - 04 2007  -  - 2006

03.47 05  - 01 2008 لا یوجد اقتراع لا یوجد اقتراع 2008

06.9  -  -  -  - 144 10   2009من 

2013إلى 

.137. المرجع السابق ، صساي فاطمة الزهراء، : المصدر 

                                                                                                                                                                                    
  .162. ص،، المرجع السابق-الواقع والآفاق –المحلي تقریر حول المرأة الجزائریة والحكم- 175
http://www.ipu.org/wmn-e/classif.htmمن الموقع الإلكتروني،منظمة البرلمانیین العالمیین- 176 consulté 

le 25/05/2013.  
177 - CIDDEF sur l’galitè en marche?( femmes algériennes en chiffres 2013) , 2013, p.35.
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ویتضح من خلال هذا الجدول أن تواجد المرأة الجزائریة في مجلس الأمة جد ضعیف، بل یكاد           

یكون منعدما خاصة وأن النسب التي سجلتها والتي كانت بموجب سلطة رئیس الجمهوریة في تعیین الثلث 

الاقتراع العام أي بمعنى أنه لم یتم انتخابها بموجب، )الأمةمجلس (الرئاسي لتشكیلة هذه الغرفة الثانیة 

  .المباشر والفردي

  المرأة الجزائریة في المجالس المحلیة : ثانیا  

إن الدستور حدد الجماعات الإقلیمیة للدولة على أنها البلدیة والولایة، وأن البلدیة هي الجماعة           

اللامركزیة، ومكان مشاركة المواطنین في تسییر الشؤون ، وأن المجلس المنتخب هو قاعدة )178(القاعدیة

  .)179(العامة

، وكذا )أ ( وعلیه وبموجب هذا التقسیم، سوف نتناول المرأة الجزائریة في المجلس الشعبي البلدي 

  ).ب(المرأة الجزائریة في المجلس الشعبي الولائي 

دیة القاعدة الإقلیمیة للامركزیة، ومكان تعتبر البل:المرأة الجزائریة في المجلس الشعبي البلدي -أ

، إضافة إلى أنها )180(ممارسة المواطنة، كما أنها تمثل إطارا لمشاركة المواطنین في تسییر الشؤون العامة

، غیر أن هذه )181(تمثل الإطار المؤسساتي لممارسة الدیمقراطیة على المستوى المحلي والتسییر الجواري

ما هو مطبق في الواقع، خاصة في ما یتعلق بمشاركة المرأة في هذه الدیمقراطیة لا تعكس إطلاقا 

المجالس، والتي عرفت تواجدا ضعیفا منذ الاستقلال إلى الیوم، حیث بلغ عدد النساء المترشحات 

مترشح أي ما یعادل 20478مترشحة من مجموع 260، 1967لانتخابات المجالس الشعبیة البلدیة سنة 

  .)182(1967امرأة، وترأست امرأة بلدیتین في ولایة أدرار سنة 60بینهنّ سوى ، ولم تنتخب من1,26%

، حیث 1971وقد عرفت هذه النسبة تراجعا ملحوظًا فیما یتعلق بانتخابات المجالس البلدیة لسنة          

امرأة من 46لتنتخب من بینهن %0,46مترشح، أي بنسبة 20842امرأة من بین 96ترشحت 

                                                          
  .1996من دستور الجزائر 15أنظر المادة - 178
  .1996من دستور الجزائر 16أنظر المادة - 179
، یتعلق بالبلدیة  2011یونیو22الموافق لـ ،1432ام رجب ع20المؤرخ في ، 10- 11من قانون 02أنظر المادة -180

  .2011یولیو 03، الموافق لـ 1432شعبان عام أولالصادرة في 37،ر  عدد.ج
    .10-11من قانون 11/1أنظر المادة - 181
  .40. ص،سابقالمرجع ال، الجزائریة، واقع ومعطیاتالمرأة- 182
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وبقیت مشاركة المرأة الجزائریة في المجالس البلدیة ضعیفة خلال . %0,44، أي بنسبة مقعد10424

فترة السبعینات والثمانینات، حیث كادت أن تكون منعدمة، غیر أنه وبعد الإصلاحات السیاسیة التي 

مقارنة شهدتها الجزائر في مطلع التسعینات، شهد تمثیل المرأة في المجالس المحلیة نوعا من الانتعاش 

  .)183(مع السنوات السابقة للإصلاح

امرأة فیما یخص التمثیل 1281، فقد ترشحت 1997وفي الانتخابات المحلیة التي جرت سنة           

    2002امرأة، أما في ما یخص انتخابات المجالس البلدیة لسنة 75في المجالس البلدیة، فازت من بینهن 

امرأة  أما في 147امرأة، ولم تفز سوى 3979ترشحات، وذلك بـ فقد عرفت تطورًا ملحوظا في عدد الم

امرأة، من بینهن امرأة تولت رئاسة المجلس الشعبي لبلدیة القبة بالجزائر 103فقد فازت 2007انتخابات 

  .  )184(%0,74العاصمة، أي بنسبة 

، فقد عرفت تزایدًا 2012نوفمبر 29أما فیما یخص الانتخابات المحلیة التي جرت بتاریخ            

، والذي یفرض نظام 03- 12نوعا ما في تمثیل المرأة في المجالس البلدیة، والتي نتیجة لقانون 

زید بالنسبة للمجالس البلدیة الموجودة بمقرات الدوائر والبلدیات التي ی%30الحصص، إذ یحدد نسبة 

ألف امرأة، وهو رقم بعید عن ما هو مسجل في 32، حیث ترشحت )185(ألف نسمة20عدد سكانها عن 

  . )186(امرأة في المجالس البلدیة4120، وقد فازت 2007انتخابات 

190مقابل   %28.89امرأة عن حزب جبهة التحریر الوطني، أي ما یقارب 1105حیث انتخبت 

امرأة عن حزب التجمع الوطني 854، وكذلك تم انتخاب %03.32سبة امرأة عن حزب العمال أي بن

  .)187(إلخ...%24.06الدیمقراطي أي ما یقارب 

                                                          
  .93. ، صسمینة نعیمة، المرجع السابق- 183
  .20.المرجع السابق ، ص، اني خالدحس-184
  .المتعلق بتوسیع تمثیل حظوظ المرأة في المجالس المنتخبة   03- 12من قانون أنظر المادة السادسة -185

  .من هذا المبحث04رقم للمزید أكثر أنظر الملحق -186
  

01، بتاریخ 3851عدد ، جریدة الشروق ، مجلس بلدي1184في لعتشت" ب التحالفات ز ح" بلقاسم، عجاج -187

  .07.، ص1434محرم 17الموافق لـ 2012مبردیس
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وتعتبر هذه النسبة التي حققتها المرأة في المجالس البلدیة تحدیا حقیقیا، لم یسبق أن حدث            

نوعا ما في تاریخ الجزائر وعلیه یمكن القول أن نظام الحصص المطبق مؤخرا أدلى بنتائج إیجابیة للمرأة

  :وهذا ما یوضحه الرسم البیاني

.153و152. خیدر جمیلة، المرجع السابق ، ص: المصدر

)188(تعتبر الولایة هي الجماعة الإقلیمیة للدولة:المرأة الجزائریة في المجلس الشعبي الولائي -ب 

وتعتبر نسبة تمثیل المرأة الجزائریة ضئیل ولا یختلف كثیرا عن المجالس البلدیة، حیث بلغ عدد 

45، وانتخبت من بینهن )189(%09.45امرأة، أي بنسبة 125حوالي 1969المترشحات لانتخابات 

أما عن مرحلة السبعینات فقد كان تواجد المرأة لا یكاد یذكر، غیر أنه وبعد قرار التعددیة في . امرأة

                                                          
فبرایر21الموافق لـ ،1433ربیع الأول 28، مؤرخ في 07- 12من قانون رقم 01أنظر المادة الأولى، الفقرة -188

  .2012فبرایر 29، الموافق لـ1433ربیع الثاني عام 07، الصادرة في 12عددر .ج،، یتعلق بالولایة2012
  .152. ، صر جمیلة، المرجع السابقخیذ-189
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، شهد تمثیل المرأة في المجالس المحلیة ارتفاعا محسوسا مقارنة بسابقتها، حیث ترشحت 1989دستور 

  .)190(1997ات في انتخاب62امرأة وفازت منها 905للمجالس الولائیة

،)191( منها113امرأة ولم تفز سوى 2684فقد ترشحت 2002أما فیما یخص انتخابات            

وتبقى هذه النسبة ضئیلة، خصوصا وأن انتخاب النساء في المناطق الصحراویة والریفیة یكاد یكون 

، %13.44رأة أي بنسبة ام129، فقد فازت 2007أما فیما یتعلق بالانتخابات المحلیة لسنة . منعدما

ألف امرأة، 31فقد عرفت هذه النسبة تقدما كبیرا في الانتخابات المحلیة الأخیرة والتي عرفت ترشح 

امرأة عن حزب جبهة التحریر الوطني، أي بنسبة 207امرأة، حیث انتخبت 595انتخبت من بینهن 

ما حزب جبهة القوى الاشتراكیة ، أ%5,77امرأة عن حزب العمال، أي بنسبة 23، مقابل 22,54%

وهي نسبة جیدة وخطوة ناجحة لتطبیق .  )192(إلخ...%4,99امرأة، أي ما یعادل 22فقد عرف انتخاب 

  :نظام الحصص والرسم البیاني یوضح ذلك

  

.153و152خیدر جمیلة،  المرجع السابق ، ص: المصدر

                                                          
  .، المرجع السابق یوسفوال ر أز - 190
  .21–20.، صقریبع بثینة، المرجع السابق- 191
  .07.، صالسابق، المرجع بلقاسمعجاج - 192
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المرأة وإن كانت تسجل حضورها في وظائف أما فیما یخص الهیاكل التنفیذیة المحلیة، فإن          

انتخابیة داخل المجالس المحلیة، فإن حضورها في وظائف صنع القرار الإداري والسیاسي على المستوى 

، 1999المحلي لا یرتقي إلى نفس المستوى، حیث تم تعیین امرأة في منصب والیة للمرة الأولى سنة 

  .لیة منتدبة وإحدى عشرة رئیسة دائرة وتبع ذلك تعیین والیتین خارج الإطار ووا

وبذلك یمكن القول أن عدد النساء اللواتي یقع تعیینهن لتولي منصب والى أو كاتب عام لولایة           

وهي نفس الملاحظة تسجل على البلدیات، حیث أنه غالبا ما تسند للنساء. أو رئیس دائرة عدد غیر كاف

یُسند لهنّ رئاسة اللجان بصفة استثنائیة، وفي حال وقع اختیارهنّ فإنهنّ الأدوار الاجتماعیة الثانویة، فقد

وبذلك فإنه یبقى إجمالا تمثیل المرأة في . )193(یكلفنّ بالهیاكل الاجتماعیة مثل الصحة والطفولة والتضامن

.المؤسسات السیاسیة المحلیة تمثیلا ضعیفا وبطيء التطور

المطلب الثاني

  حركة المجتمع المدنيالأحزاب السیاسیة و الجزائریة في المرأة 

إن ظاهرة انتماء النساء إلى الأحزاب السیاسیة وحركات المجتمع المدني في بلادنا لیست           

بالظاهرة الجدیدة، إذ نجد مجموعة من النساء المثقفات كونت مجموعة من الجمعیات، الأحزاب، النقابات، 

) الفرع الأول ( ائل منها انخرطن في مختلف الأحزاب السیاسیة عدد ه. للمحافظة على مختلف حقوقها

جویلیة من نفس السنة 05للتعددیة الحزبیة، وفي نفس الوقت في 1989التي ظهرت إثر تقریر دستور 

مسعاها النهوض بالمرأة جاهدة في ترقیة البلاد و ) الفرع الثاني ( ظهرت عدة جمعیات نسویة ونقابات 

  .ختلف المیادینضمان حقوقها في م

وهذا ما أكدته السیدة نوارة سعدیة جعفر بتعزیزها لدور المرأة داخل الأحزاب السیاسیة وكذا مستوى 

.الممارسة النقابیة والتوسع في النشاط الجمعوي 

  

                                                          
، ة في الحیاة السیاسیة في الجزائرمشاركة المرأى در زهرة، بعتاش لیلى،  أثر التعدیلات الدستوریة علابن عبد الق- 193

حالة –التعدیلات الدستوریة في الدول العربیة على ضوء المتغیرات الدولیة الراهنة " مداخلة ألقیت في الملتقى الدولي حول 

  .06. ، ص2012دیسمبر 17و16یومي ، الشلف، جامعة حسیبة بن بوعلي،" الجزائر 
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  المرأة الجزائریة في الأحزاب السیاسیة: الفرع الأول

التشكیلات التي تتكون من الأفراد ، تربطهم وحدة نقصد بالأحزاب السیاسیة تلك التنظیمات أو          

الفكر والهدف، متبنین منهج سیاسي موحّد في ظل نظام قائم یعمل على نشر وتنفیذ أفكارها من أجل 

كسب ثقة عدد أكبر من الفئات الاجتماعیة من أجل الوصول إلى السلطة أو المشاركة في اتخاذ 

.)194(قراراتها

أهم الأطراف التي تقوم بعملیة الاتصال السیاسي المنظم في المجتمع، إذ وتعد هذه الأحزاب من 

یعتبرها علماء السیاسة الركیزة القویة والمنظمة للربط بین القمة والقاعدة، فهي بذلك تجمع المعلومات 

ین قد تتعدى وظیفة الإعلام للحزب مستوى الناخب: "وتنقلها إلى السلطة إذ یؤكد محمد السوید ذلك بقوله 

إلى المنتخبین أو الحكام، فالأحزاب تخضع هؤلاء في مستوى مختلف لتغییرات الجسم السیاسي، وتنقل

ومن خلال هذا الدور التواصلي تبدو الأحزاب كمحطة . إلیهم مطالب الشعب الذي یترقبون أصوات أفراده 

  .)195(..."اتصال لازمة بین المواطنین والسلطة

ت عدة أحزاب في مرحلة الحزب الواحد وما بعدها مرحلة التعددیة الحزبیة ونظرا لذلك ظهر              

<<: الذي جاء في مادته الثانیة مایلي )196(11-89حیث صدر قانون . 1989التي كرسها دستور 

من الدستور جمع مواطنین جزائریین حول 40تستهدف الجمعیة ذات الطابع السیاسي في إطار المادة 

برنامج سیاسي ابتغاء هدف لا یدر ربحا وسعیا للمشاركة في الحیاة السیاسیة بوسائل دیمقراطیة و سلمیة 

اط في الأحزاب، إذ نجد ، والتي لا توجد أیة قیود على مشاركة الجزائریة في السیاسة أو الانخر )197(>>

حزب حركة الشباب وحزب العمال، و هذا الأخیر تتزعمه لویزة : حزبان في الجزائر یرأس كل منهما امرأة 

حنون التي ترشحت للانتخابات الرئاسیة مرتین، وتعتبر الأولى لهذه الخطوة على المستوى الوطني 

                                                          
  .15. غارو حسیبة، المرجع السابق، ص- 194
  .97. ، ص1990، الجزائر طبوعات الجامعیة، دیوان المایاهمیادینه وقض: السوید محمد، علم الاجتماع السیاسي - 195
المتعلق بالجمعیات ،1989جویلیة 05الموافق لـ ،1409ذو الحجة عام 02في المؤرخ   11-89الأمر رقم - 196

  .1989جویلیة 05الموافق لـ ،1409ذو الحجة عام 02الصادرة في ، 715ر عدد .ج،السیاسیة
. 2006، 04، جامعة ورقلة عدد مجلة الباحث، 2004–1962، التجربة الحزبیة في الجزائر سویقات أحمد- 197

  .123. ص
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ر بالغ الأهمیة بما أنه یفتح للمرأة مجالا للحضور والعربي، فمن جهة الدلالة الرمزیة، فإن هذا الأمر یعتب

  .)198(في مختلف المیادین

وهذه بعض النسب التي تبین حضور المرأة في المناصب العلیا للأحزاب السیاسیة إلى جانب حزب 

:العمال الذي یشكل الأغلبیة 

  

  .144. ساي فاطمة الزهراء، المرجع السابق، ص: المصدر

  حركات المجتمع المدنيالمرأة الجزائریة في: الفرع الثاني

لا یختلف علماء المجتمع والسیاسة منذ بدایة القرن الماضي عن أهمیة وضرورة العمل على           

ترسیخ مفهوم المجتمع المدني ، إلا أن هناك اختلافات تتعلق بتعریفه، وهذه الاختلافات تنبع في الأساس 

إعطاء المجتمع المدني صیغة معینة تتماشى مع من خلافات فكریة إیدیولوجیة واضحة، تحاول كل منها

ما تصرحه هذه النظریات من مفاهیم وما تسعى لتحقیقه من أهداف من أجل تنظیم وتفعیل المشاركة في 

  .تقریر المصیر ومواجهة السیاسات التي تؤثر في معیشتهم

نضمام إلیها شرطا أساسیا ومن أجل ذلك اعتبر إعطاء الحریة للفرد لتكوین الجمعیات وحریة الا          

  .لممارسة الحقوق السیاسیة

ولهذا نجد معظم الدساتیر العربیة قد نصت على هذا الحق من بینها الجزائر التي توسّع في 

على أنه من 1989من دستور 35، وذلك في المادة )أولا ( الاعتراف بالحق في تكوین الجمعیات

                                                          
  .2013مارس 08، ئریة الثالثة بمناسبة عید المرأة، حصة تلفزیونیة قدمتها القناة الجزاالمرأة الجزائریة مسار مواطنة- 198

الجهاز التنفیذي جهاز المداولات الأحزاب

02 16.81% جبهة التحریر الوطني

17/03 21.66% التجمع الوطني الدیمقراطي

15/02 16% حركة مجتمع السلم

31 38% حزب العمال

02 09.8% التجمع من أجل الثقافة والدیمقراطیة

20/04 03.98% جبهة القوى الإشتراكیة
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حق الأفراد في تكوین 53و40هذا الأخیر، وتضیف المادتین الضروري الاعتراف بالأفراد والجمعیات ب

  .)199(، وهذا ما یعتبر تطورًا هاما في المسار الدیمقراطي الجزائري)ثانیا( النقابات

الجمعیات: أولا

تعود بدایات الحركة النسائیة في الجزائر إلى زمن النضال من أجل الاستقلال، وقد تدعّمت هذه 

، مما أدى إلى )200(المتعلق بالجمعیات31- 90الحركة بعد الاستقلال خاصة بعد إصدار القانون رقم 

ریة المعروفة ظهور عدة جمعیات ناشطة في جمیع المجالات، إذ نجد من بینها الجمعیات النسائیة الجزائ

  :والفاعلة في مجال صنع القرار التي تنقسم إلى جمعیات وطنیة ومحلیة

میزة هذا الصنف من الجمعیات هي الدفاع عن حقوق المرأة والمرافعة من أجل : الجمعیات الوطنیة -أ

المساواة بین الأفراد لیس على مستوى الأسرة فحسب، لكن على المستوى الكلي لمؤسسات المجتمع 

طني إضافة إلى التكفل ومعالجة آثار عملیة التغییر الاجتماعي التي تكون الفئات الأضعف هي أولى الو 

جمعیة على المستوى الوطني ومن 600من مجموع 10ضحایاه ویمثل عدد هذه الجمعیات النسویة 

  :نماذجها في الجزائر

S.F.E.D  ـ جمعیة مساعدة المرأة في شدة  

A.D.P.D.F والدفاع عن حقوق المرأة ـ جمعیة ترقیة 

R.A.C.H.I.D.A " راشده "ـ حالة التجمع ضد الحقرة ولحقوق الجزائریات 

A.F.E.P.E.C ـ جمعیة النساء من أجل تفتح الإنسان وممارسة حقوق المواطنة

A.I.T.D.F الجمعیة المستقلة من أجل نصرة حقوق النساء  . 

ترتكز في نشاطها على تحسین الوضع الاقتصادي والاجتماعي للفئات : الجمعیات المحلیة - ب

الأضعف في المجتمع منها المرأة تحدیدا بعد تخلي الدولة عن مهام الرعایة التي كانت تقوم بها، مما أدى 

إلى بروز احتیاجات اجتماعیة جدیدة فرضت على الحركة النسویة التزامات جدیدة من حیث الفعل وأشكال 

                                                          
،ملتقى الشلف، المرجع ) المجتمع المدني (تعدیل الدستور میمون خیرة ، مدي مساهمة الآلیات غیر المباشرة في-199

  .07. السابق ، ص
المتعلق ،1990دیسمبر 04الموافق لـ ،1411جمادي الأولي عام 17المؤرخ في ،31-90أنظر القانون - 200

  .1990دیسمبر 05الموافق لـ ،ولىجمادي الأ18، الصادرة في 53ر عدد .بالجمعیات ج
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   45لمقاومة آثار تخلي الدولة عن التزاماتها التي عرفت بها  بعد الاستقلال، وقد بلغ عددها التنظیم

  : ، ونجد منها1989في سنة 3600جمعیة من 

A.T.Bـ جمعیة التفتح لبجایة

A.R.C.Sـ جمعیة إشعاع كوادر منطقة سكیكدة

A. F.R.Aـ جمعیة المنطقة الریفیة لمنطقة تمنراست

(201)A.F.A.M عیة النساء الطبیبات الجزائریات  ـ جم

إضافة إلى هذه الجمعیات، نجد جمعیة الاتحاد العام للنساء الجزائریات التي كانت تضم آلاف 

، 1990إلى غایة 1963العضوات والتي لها فروع في كل الولایات والتي تأسست بعد الاستقلال سنة 

هي لها تراث سیاسي أكثر أهمیة من كل المنظمات القناة الوحیدة التي شاركت فیها المرأة الجزائریة ف

الانتخابات البرلمانیة (النسویة الأخرى، ذلك أنه شاركت منذ الاستقلال في كل المواعید السیاسیة 

وكان هدف هذه الجمعیة هو الدفاع عن حقوق المرأة الجزائریة وتوعیتها لتوسیع مجال . )202()والمحلیة

  .مساهمتها الفعلیة في الحیاة 

  النقابات العمالیة : ثانیا 

هي تلك التنظیمات الجماعیة الاختیاریة، تتكون من مجموعة أفراد یهدفون إلى            

رعایة مصالحهم وتمثیل مهنتهم والنهوض بأحوالهم ورفع مستواهم المادي والفكري والمهني، 

فأغلبها تعمل على تحسین أوضاع العمال، لا یتجزا من الحریات وتعد الحریة النقابیة جزءا 

للفكر الدیمقراطي الجدید، والذي الأخرىتواجدها القیم أساسالجماعیة الفردیة، التي تبنى على 

ولقد فتح المجال أیضا للمرأة في تكوین النقابات لتمثیلها قوة . )203(1989انتهجته الجزائر منذ 

:سنة وهذا الجدول یوضح ذلكعمالیة نسائیة قویة في سوق العمل في الجزائر فهي في تزاید كل 

2012 2008 2000 1998 السنوات

35% 15,6% 13,9% 10,5% النسب

                                                          
، عدد مجلة سیدافعروس الزبیر، الخلفیة التاریخیة ونضال جمعیات الحركة النسویة من اجل التغییر في الجزائر، -201

  .51و50. ، ص2010، 24
نشیر في هذا الصدد أن غالبیة النساء اللواتي وصلن إلى مناصب قیادیة خصوصا السیاسیة منها ینتمین إلى و - 202

  إلخ...، زهیة بن عروستومي، ونوارة حفصيیدة خلیدة الاتحاد مثل سعیدة بن حبیلس والس
  .220. أشطاب كمال، المرجع السابق، ص- 203
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رغم أن نسبة القوى العاملة في سوق العمل بالجزائر معتبرة، نجد في الاتحاد العام للعمال 

من المجموع، %15امرأة فقط، أي نسبة 251370منخرط والذي یمثل 1675800الجزائریین جملة 

آلاف امرأة فقط، یشغلنّ مسؤولیات طلب الهیاكل النقابیة، الاتحادات 08منتخب منهم 171292وعلى

  .)204(بالمائة وهي ضئیلة جدا05المحلیة، والفروع النقابیة والمؤسسات، نسبة 

ة وطنیة بعث لجن2000لهذا أدرج المؤتمر العاشر للاتحاد العام للعمال الجزائریین المنعقد سنة 

  :، ومن أهدافها "بات، والنقابات في خدمة المرأة المرأة في خدمة النقا: " للمرأة العاملة تحت شعار 

  .ـ خلق إطار للتعبیر والتفكیر خاص بالعاملات 

ـ العمل على حق المرأة في المشاركة على قدم المساواة في جمیع مظاهر الحیاة العامة السیاسیة والنقابیة 

  .والثقافیة والاجتماعیة والاقتصادیة

  .)205(وهذا الجدول یوضح تطور معدلات نشاط الجنسین في الجزائر حسب النسبة المئویة

2008 2007 2006 2005 2004 1994 السنة

84,9 85,3 84 69,2 84,1 788 الذكور

15,1 14,7 16 12,4 15,9 221, الإناث

  

النقابات لا یزال ضعیف رغم كل الجهود المبذولة من قبل مما سبق نلاحظ أن نسبة النساء في          

السلطات الجزائري، ویرجع الباحثون سبب غیابها عن المواقع المتقدمة لصنع القرار في النقابات إلى عدة 

  :أسباب منها 

  .ـ عدم قدرة المرأة الجزائریة على تحمل أعباء مزدوجة

  .تي لا تشجع حضور النساءـ غیاب إجراءات ملموسة داخل النقابات ذاتها ال

  .)206(ـ وجود تیارات محافظة قد تعارض تواجد النساء في النقابات

                                                          
بومعزة فطیمة، الآلیات القانونیة لحمایة حقوق الإنسان في الوطن العربي، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في - 204

  .105. ص. 2009-2008القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة منتوري، قسنطینة، 
  .31.، صبثینة، المرجع السابققریبع - 205

  :المكتب الوطني للإحصاء في الجزائر، على الموقع الإلكتروني- 206

http://www.ons.dz/emploi,chmmage.2008htoo. consulté Le 16/05/2013
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ومن خلال هذا المبحث توصلنا إلى نتیجة مفادها، أن نسب تواجد المرأة في مواقع صنع القرار السیاسي 

بحقوق النهوضضئیلة، ولا تتماشى مع كل الإصلاحات والتعدیلات التي قامت بها الجزائر في سبیل 

المرأة، وكان ذلك بسبب عدة عوائق وعراقیل حالت دون ذلك وهو ما سنوضحه في المبحث الثاني

  المبحث الثاني

عوائق المشاركة السیاسیة للمرأة الجزائریة

من خلال استعراضنا لبعض الإحصائیات السابقة حول نسب مشاركة المرأة الجزائریة في الحیاة           

تبین لنا أن المرأة لم تأخذ مكانها الطبیعي في المجال السیاسي، وهذا على الرغم من الترسانة السیاسیة،

  .القانونیة التي سخّرت لصالح المرأة، إضافة إلى تطبیق نظام الحصص، غیر أنها لم تعط أیّة نتیجة

ع القرار السیاسي، حیث بقي التواجد النسوي في المؤسسات التمثیلیة ضئیل، وفي كل مواقع صن          

مما یدفع بنا إلى التساؤل حول أسباب هذا الضعف؟ وقد أجاب السید مقران آیت العربي المناضل السابق 

أن المشاركة : "في حزب التجمع من اجل الثقافة والدیمقراطیة وعضو مجلس الأمة المستقیل بقوله

نوافقه الرأي لأن الأسباب الرئیسیة لنقص ، وبدورنا)207(" السیاسیة للمرأة مشكلة مجتمع لا تحل بالقوانین

ئق ، وعوا)المطلب الأول(تمثیل المرأة في المجالس المنتخبة، إنما في الحقیقة یرجع إلى عوائق خاصة

  ).المطلب الثاني(مة عا

  المطلب الأول

العوائق الخاصة للمشاركة السیاسیة للمرأة الجزائریة

زائر یستجیب لمعطیات موضوعیة، باعتبارها منحت الحقوق إذا كان التمثیل النسوي في الج          

السیاسیة للمرأة منذ وقت مبكر، فإن هذا التمثیل سجل نتائج معتبرة في بعض الظروف، سیما عندما 

تطلب السلطة دعم كلّ الفئات الاجتماعیة وانضمامها لبرنامجها الاجتماعي قصد الحصول على 

  . )208(الشرعیة

                                                          
.2011نوفمبر 11، بتاریخ جریدة السلام،السیاسیة مشكلة مجتمع لا تحل بالقوانینالعربي مقران ، المشاركةیت آ_ 207

  : الموقع الرسمي للجریدةعلى

www.essalameonline.com, consulté le 16/05/2013
208 - SAI Fatima-Zohra, La femme dans les instances législatives et gouvernement en Algérie,

Communication a l’atelier sur femme et développement a l’issue des travaux préparatoires a la 
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لهذا نجد تشكیل عزوف المرأة الجزائریة بصفة عامة عن ممارسة الحقوق السیاسیة جزء من           

الفرع (الكل، والذي یتمثل في عدم اهتمام نسبة كبیرة من الشعب خاصة منها النساء، وذلك لأسباب ذاتیة 

ما اقل أهمیة من ، وأسباب أخرى مرتبطة بالوسط الأسري لهاته النسوة، واللواتي یجدنّ أنفسهنّ دائ)الأول

  ).  الفرع الثاني(أخواتهنّ الذكور في ظل عائلة واحدة 

  العوامل الذاتیة: الفرع الأول

هي مجموعة العوائق المرتبطة بأهلیة الأفراد وكفاءتهم العلمیة والعملیة لممارسة العمل السیاسي،          

المرأة، حیث تسود منظومة قیم ومبادئ إذ نجد أن المجتمع ینفرد بعدد من مظاهر الرفض المتعلقة بقضایا

  .)209(و علاقات اجتماعیة وسیاسیة واقتصادیة

لكن في المدة الأخیرة شهدت الجزائر تسارعا في إجراءات تمكین النساء في الهیآت التشریعیة منذ أن قام 

قبل الرئیس السید عبد العزیز بوتفلیقة بإصدار تعدیل دستوري بأمر رئاسي تمت المصادقة علیه من

، وإثرها تم تنصیب لجنة وطنیة مكلّفة بإعداد مشروع قانون 2008نوفمبر 12غرفتي البرلمان في 

مكرر من الدستور المعدل والمتعلقة بترقیة المشاركة السیاسیة للمرأة في 31عضوي متعلق بتطبیق المادة 

مقاعد في قوائم الأحزاب من ال%30المؤسسات والمجالس المنتخبة اغلب أعضائها نساء، والذي سیعتمد 

  .للنساء في الانتخابات التشریعیة والمحلیة مع فرض تداول المراتب بین الجنسین بدءًا من رأس القائمة 

كما ینص المشرع على أن الحكومة ستفرض عقوبات على الأحزاب التي لم تلتزم بهذه الشروط           

  .لكوتا النسائیة مكافآت مالیةمن خلال رفض القوائم، وتمنح للأحزاب الملتزمة با

إلا أنه معظم الأحزاب الجزائریة شككت في نجاح هذا المسعى حتى قبل اعتماده بصفة رسمیة، حیث 

الآفلان یرید أن یشكل" صرح الناطق الرسمي لحزب جبهة التحریر الوطني لجریدة الخبر الیومي أن

مترشحاته في القوائم الانتخابیة من مناضلات حقیقیات في الحزب ولیس كبعض الأحزاب التي ستلجأ إلى 

  .)210(" اقتراض نساء من خارج صفوفهنّ لترشیحهنّ 

                                                                                                                                                                                    

4eme conférence mondiale sur les femme, Algérie, 18-21 octobre 1994. Ed du centre de 

recherche en anthropologie sociale et culturelle (cracs), Oran, 1995, p. 178.                                                                                       
  .108. بن یزة یوسف، المرجع السابق، ص-209

، أي اعتماده مرشحتان في المجال بدل أن %30إجباریة تمثیلها بنسبة أي نفهم من ذلك انه رفض فكرة الكوتا ب-210

  . یحاول كیفیة إلمام هذا العدد من اجل الوصول للنسبة المطلوبة 
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نجد هنا أن سبب التشكیك بهذا المسعى یعود إلى المرأة بحد ذاتها وذلك بوجود عوامل تحد من حریة   

  .مشاركتهنّ 

  : الذاتیة التي تمنعها على المشاركة أمثلتهاومن بین الأسباب

م متصلة بالسلطات لعدم غیاب المبادرة النسائیة للمشاركة السیاسیة لتخوفها من ممارسة مها- 

  .)211(لیات هذه السلطاتآمعرفتها ب

غیابها في معظم المجتمعات، خاصة عندما تعقد في أوقات متأخرة أو حین التواصل في _ 

مرأة في وضع محرج كالمقاهي أو الشوارع العامة أین تجد المرأة ذلك یمس أماكن تكون فیها ال

  .)212(بكرامتها وأخلاقها

الطریقة التي نشأت بها داخل الأسرة أو التنشئة الاجتماعیة، والتي قد تكون احد الأسباب لحالة _ 

  .)213(ضعف ثقة النساء بقدراتهنّ في خوض المجال السیاسي 

النسویة العربیة لمسالة المشاركة السیاسیة وعدم التعامل معها كقضیة ضعف تناول الحركات _ 

  .مجتمعیة عامّة غیر مقتصرة على النساء

  .ارتفاع نسبة الأمیة القانونیة _ 

عدم وعي النساء بأهمیة دورهنّ السیاسي كنتیجة للتربیة العائلیة والمدرسیة التي یتلقونها منذ _ 

لنسویة العربیة لمسالة المشاركة السیاسیة وعدم التعامل الصغر وكذا ضعف تناول الحركات ا

  .)214(معها كقضیة مجتمعیة عامة غیر مقتصرة على النساء

  ها السیاسیة والالتزامات الأسریةعدم توفیق المرأة بین مشاركت_ 

                                                          
، مذكرة )دراسة مقارنة( - 2004إلىمن الاستقلال –في الجزائر وتونس للمرأةبن رحو سهام، المشاركة السیاسیة - 211

  . 97. ، ص2007- 2006لنیل شهادة الماجستیر في العلوم السیاسیة، كلیة الحقوق، جامعة السانیا، وهران، 
المشاركة السیاسیة للمرأة على المستوي المحلي، دراسة تألیفیة : بحوث عملیة وطنیة حولمشیشي حریة علمي، - 212

صادر عن معهد الأمم المتحدة الدولي للبحث والتدریب من اجهل النهوض بالمرأة و مركز المرأة للتقاریر الوطنیة الثلاث، 

  .21. ، ص2010العربیة للتدریب والبحوث، 
المرأة والحیاة السیاسیة في الوطن : انظر الملف حول المرأة والحیاة السیاسیة في الوطن العربي، الفرص والتحدیات-213

  .36. ، ص2008اكتوبر، دیسمبر19العدد ،مجلة سیدافالعربي، من 
انظر التقریر الختامي للندوة العربیة حول مشاركة المرأة العربیة في الحیاة السیاسیة، المنظم في المعهد العربي -214

جوان02ماي إلى 13لحقوق الإنسان بالتعاون مع المركز الإقلیمي للأمن الإنسان في المعهد الدبلوماسي الأردني، بتاریخ 

  .  107.، ص2003
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إلزام النساء أنفسهنّ بدور ربات البیوت على أن یساهمنّ في ترقیة نشاط الحیاة السیاسیة - 

  .)215(امة، بما یملكنّه من زاد فیهبصفة ع

  :وهذا الجدول یبین مدى توفیق المرأة في عیش جو اسري وسیاسي

النسبة المجموع المرأة المنتخبة المرأة المتحزبة   

النسبة المئویةالاحتمالات التكرارات النسبة المئویة  التكرارات

72,97 27   لا  16  66,66  11  86,61

27,02 10 15,38 02 33,33 08 نعم

99,99 37 99,99 13 99,99 24 المجموع

.180. بادي سامیة، المرجع السابق، ص: المصدر

  

والملاحظ هنا أن معظم النساء اللاتي یعشنّ جوا اسریا سیاسیا غیر موفقات حیث كنّ یمثلنّ             

عند المنتخبات، الذي یجعلهنّ تنسحبنّ وتعزفنّ عن المشاركة %84,61عند المتحزبات، و66,66%

  .السیاسیة تجنبا لهذه العوائق

من فئة المنتخبات أنها لم تعاني من حالات مصادمة بین عملها %15,38في حیث تؤكد نسبة 

  .الأسري والسیاسي

أسریة وسیاسیة وهذا یحفز معظم الأحزاب برفض نظام الكوتا لعدم إقحام المرأة في صراعات

".المرأة تخدم بیتها"والأخذ بعبرة 

ما یثیر نوعا من الغرابة في الموضوع انه نجد استباق السیدة لویزة حنون رئیسة حزب العمال و            

الأحداث ورفضت نظام الكوتا النسائیة بصورة قطعیة وقالت بأن القانون سیكون خرقا فاضحا للدستور 

%30اة بین الجنسین ویمس باستقلالیة الأحزاب عندما یفرض علیها إدراج نسبة لأنه یمس بروح المساو 

  .)216(من النساء في قوائمها

                                                          
215 -Laurent Richer, Les droits de l’homme et du citoyen. ECONOMICA. Paris. 1982, P.186. 

  .194. بادي سامیة، المرجع السابق، ص-216
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كما قالت أن نظام الكوتا الذي اعتمدته اللجنة تمییز واضح ومساس بحریة وإرادة الأحزاب في ترشیح 

  .   )217(حزابإطاراتها وهذا القانون سیصبح ذریعة في ید السلطة للمساس باستقلالیة الأ

  العوامل الأسریة: الفرع الثاني

تقع المرأة في معظم الدول في دائرة سلطة شبه مطلقة، تتجسد في الأب، الأخ، الزوج فرأس           

العائلة هو من یحدد عرفیا نطاق سیر وعمل المرأة ومساحتها الخاصة، كما أن العرف قد رسخ أن منافسة 

  .المرأة للرجل إهانة له وتطاول علیهالرجل للرجل هو تحدي، ومنافسة 

فالنظام الأبوي أو الأسري یصنع العقبات أمام وصول المرأة إلى مراكز القرار السیاسي، ویجعل           

من واجبها أن تضع كافة طاقاتها وقدراتها لخدمة أهداف وعمل الرجل على حساب ذاتها، وقد ورثت المرأة 

ندما بدأت تعي حقیقة موقعها بعد أن نالت قسطا من التعلیم والثقافة موقعها الدوني هذا وقبلت به، وع

  .بدأت تحتدم داخلها صراعات بین الرغبة في التغییر والقلق مما قد تحدثه هذه الرغبة من نقد ومعارضة

اَلْرِجَاْلُ " من سورة النساء 34وهم یبررون تسلطهم على المرأة من الشریعة الإسلامیة في الآیة 

  .)218("امُون عَلَى النِسَاءقَوَّ 

إلا انه یجب عدم اتهام الإسلام وتحمیله المسؤولیة، إذ أن الإسلام له نظرة خاصة للمرأة وموقعها 

وحقوقها، ربما لا تكون منطلقة من مبدأ المساواة المطلق، ولكن معظم الأدیان ترتكز على مبدأ تكملة 

جل والمرأة لیس فقط من الناحیة البیولوجیة بل أیضا ویقّر الإسلام أن هناك اختلاف بین الر . الأدوار

الأدوار، ومع الأسف ترجم هذا على انه قاعدة شرعیة لحرمان المرأة من حقوق جوهریة ومساواة 

                                                          
مر سیكون مستساغا لو رفض احد رؤساء كل مفارقة یصعب فهمها، حیث أن الأونلاحظ من موقف لویزة حنون یش-217

الأحزاب من الرجال هذه الصیغة، لكن والأمر یتعلق بامرأة ورئیسة حزب لدیها تجربة طویلة في الدفاع عن حقوق الفئات 

هل رفض السیدة لویزة حنون لنظام الكوتا یعد كمحاولة لتقلیص . المقهورة ومنها النساء، فهذا الأمر یطرح أكثر من تساءل

أم أنها تحاول من وراء ذلك جعل نسبة الكوتا ؟ أو أنها بتجربتها الطویلة تجد أن معظم النساء غیر كفئ ؟النساء فیه عدد

  ...متساویة مع نسبة الرجل؟
ة على المرأة غیر أنه إذا أتینا لتفسیر هذه الآیة نجد أن االله سبحانه وتعالى، انزل هذه الآیة من باب العطف والرحم-218

انتقاصا لحقوقها التي اقرها لها القرآن نفسه، وبذلك فإن القوامة؛ إنما یقصد بها قوامة الرجل على أسرته فقط، ولا ، ولیس

، بحیث تكون في بیت الزوجیة خاضعة مسلوبة الإرادة، بل المراد بها الرئاسة التي یتصرف المرأةتعني تسلط الرجل على 

  . ها أن یكون المرؤوس مقهورا مسلوب الإرادة لا یعمل عملا إلا بما یوجهه رئیسهفیها المرؤوس بإرادته واختیاره ولیس معنا
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وبهذا یمكن أن نخلص إلى أن تقلص دور المرأة لا یعكس روح الدین، وإنما هو نتیجة .)219(حقیقیة

.)220(نیة جاءت مشبوهة أو بعید عن المعنىعوامل عدیدة بعضها یتعلق بتفسیرات دی

فبصفة عامة نجد الثقافة الأسریة موضع الاتهام وهي ثقافة یقع التعبیر عنها من خلال العقلیات والأفكار 

المستبقة والتصورات النمطیة وتمثیل المرأة بصورة سلبیة ومنحازة ضدّها، هذه العناصر وعند مساءلة 

یحاولون إعاقتهن عن الوصول _ سواء متزوجات أو في بیت أهلهنّ _ أسرهنّ النساء فان جوابهنّ هو أن 

  .إلى السلطة ویسود الإجماع حول هذا الأمر لعدد كبیر من النساء

ولهذا نجد بعض التساؤلات التي تطرح حول مدى فاعلیة النموذج الأسري للعائلة في الوقت           

على أن هناك العدید من النساء اللواتي یقعنّ خارج الحالي، خاصة مع ظهور مؤشرات سكانیة تشیر 

  . الشبكة الأسریة وحمایتها المفترضة

ومن الطبیعي أن یكون ضغط موازنة المسؤولیات العائلیة والمهنیة كبیر على المرأة، وهناك العدید 

أن النزعة من الباحثین الذین یرجعون سبب عزوف المرأة عن العمل العام إلى هذا الضغط، وما نلاحظه 

الأبویة لا تزال تحوم في العدید من الأحیان في حیاة النساء حول استقلالیة قرارهنّ حتى في مجال 

الانتخابات فإنها تنتخب من تراه الأسرة مناسبا رغم أن ذلك یعد خرق للقانون كون الانتخاب سري، عام، 

  .مباشر

سرة بدوره في مقدمة العوامل المساعدة على وهذا كله نجده عائد إلى الموروث الثقافي للأ           

التقلیل من مكانة المرأة، وكذا سیادة بعض الأعراف والعادات الأسریة التي تحد من هذه المشاركة ومنها 

  .)221(العقلیات المنحازة للذكور، وعدم الأخذ بعین الاعتبار أفكار المرأة داخل الأسرة 

  :ر المرأة كمواطنة أو المنتخبة ومتحزبةوهذا الجدول یوضح مدى تقبل الأسرة لأفكا

النسبة المئویة المجموع المتحزبات والمنتخبات المواطنات    الاحتمالات 

  النسبة المئویة  النسبة المئویة

                                                          
من موقع . 03. مضاوي الرشید، تكریس التسلط على المرأة من خلال البنى المجتمعیة، المكتب العربي، ص- 219

  :على الموقع الالكترونيبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي 

www.arab-hdr.org/pablication/other/ahds/papers/…/rashedpdf consulté le 14/4/2013
  .111. بن یزة یوسف، المرجع السابق، ص- 220
، منشورات )سیداو(سعید تبسي هالة، حقوق المرأة في ظل اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضدّ المرأة - 221

  .242.ص،2011الحلبي الحقوقیة، حلب، 
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46,15 90 68,57 41,25   أبدا

40,51 79 25,71 43,75 أحیانا

13,33 26 5,71 15 دائما

99,99 195 99,99 100   المجموع

.192. بادي سامیة، المرجع السابق، ص: المصدر

نلاحظ من خلال الجدول إن هناك تفاوت من حیث النسب في مجال تقبل أفكار النساء في الأسرة ومدى 

لا یؤخذ بأفكارهن وهي %46,15وجود الحوار بینهم حول نشاطاتها وأعمالها وهذه النسب تبین أن نسبة

أو المرأة في تحدید مسارها، بالمقابل نجد نسبة ضئیلة تتمثل في نسبة تؤكد تسلط الأسرة على الفتاة

تقبل هذه الفكرة ربما یعود إلى النسبة المتعلمة داخل الأسرة التي لا تضع قیود و حواجز 13,33%

وهي %40,51إلا انه الشيء الذي یعطي قلیلا من الأمل هي الفئة المترددة والتي تمثل نسبة . للمرأة

  .نسبة مقبولة

  المطلب الثاني

العوائق العامة للمشاركة السیاسیة للمرأة الجزائریة

، 1995سبتمبر15و04بمقتضى إعلان بكین بمناسبة المؤتمر الدولي الرابع للنساء المنعقد في          

ة مع الرجال في أكّدت الحكومات في هذا المؤتمر اقتناعها بأن مشاركة النساء الكاملة على قدم المساوا

كل المجالات، بما في ذلك المشاركة في عملیة صنع القرار وممارسة السلطة تعتبر مهمة لتحقیق المساواة 

  .)222(و التقدم والأمن

غیر انه عند التمعن في عنوان ترقیة الحقوق السیاسیة للمرأة الجزائریة نلمح فیه نوع من الجدّیة          

المیدان، فانه وبالنظر إلى البیئة التي سنّ فیها لا یمكن أن تكون له النتیجة وكلام براق لا یتطابق مع 

  .)223(هیكلا بلا روح31و29المرجوة، ففیه تناقض صارخ بالدستور إذ یجعل من المادتین 

                                                          
الحقوق السیاسیة للمرأة في الشریعة الإسلامیة والقانون الدّولي، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، یحیاوي أعمر،-222

  .143. ص.2003الجزائر، 
  .10. المرجع السابق، صمختاري عبد الكریم، -223
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،  )الفرع الثاني(، والى عوامل أخرى سیاسیة واقتصادیة)الفرع الأول(وهذا عادة راجع إلى ثقافة المجتمع 

  ).الفرع الثالث(إعلامیة وتكنولوجیا وعوامل

  العوامل الاجتماعیة والثقافیة: الفرع الأول

یتمیز المجتمع الجزائري كغیره من المجتمعات العربیة والإسلامیة، بنظرة ریبة وشك تجاه قدرة          

خاصة، ما، ذلك لأن المجتمع العربي بصفة عامة والجزائري بصفة)224(المرأة على تسییر الشؤون العامة

یزال یعتقد أن الرجل أصلح للممارسة العمل السیاسي أو هو الأقدر على ذلك بطبیعته البیولوجیة، حیث 

حیث )225(أن المرأة أكثر عاطفیة من الرجل، والعمل السیاسي هو الآخر بطبیعته لا مجال فیه للعاطفة

تها الوحیدة هي البیت، فهي بذلك ینظر المجتمع الجزائري بطابعه المحافظ إلى المرأة أن عالمها ومملك

  .)226(رهینة المنزل وأحد ثوابته

، )227(إضافة إلى أن مجتمعنا یشجع الأنثى على أن تكون رقیقة خجولة على عكس الذكر         

أهمها الجانب الدیني، الذي لا یمكن إنكاره، ففهم معین : ویمكن إرجاع هذه الثقافة السائدة إلى عدة عوامل

القرآنیة یوحي أن مكانة المرأة في الإسلام، هو في البیت، غیر أن دیننا الحنیف، من جهة لبعض الآیات 

أخرى قد ضرب لنا عدة أمثلة عن مشاركة المرأة في الحیاة السیاسیة، وممارستها بشكل عملي وفي ارض 

شكل كبیر، في إضافة إلى ثقافة المجتمع الجزائري البالیة حسب رأینا، هناك عامل آخر ساهم ب.)228(الواقع

                                                          
للمشرع فیها، وذلك عند معالجته لمسألة مطابقة اعترف المجلس الدستوري بوجود قیود اجتماعیة وثقافیة، لا دخل -224

القانون العضوي المتعلق بتمثیل النساء بالدستور، حیث قال عند التطرق للفقرة الثالثة من المادة الثانیة من القانون، التي لا 

كان المشرع لم واعتبارا انه إذا:" نسمة) 20.000(تضمن أي نسبة تمثیل للمرأة في البلدیات التي یقل عدد سكانها عن 

، بل لتفادي رفض الترشح إذا لم تتضمن عددا مجالس المنتخبة، في هذه البلدیاتیقصد إقصاء المرأة من حق التمثیل في ال

، الموافق لـ 1433محرم عام 27، مؤرخ في 11/د.م.ر/05، انظر رأي رقم ...." القیود الاجتماعیة والثقافیةكافیا بسبب 

في المجالس توسیع تمثیل المرأة كیفیات، یتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي الذي یحدد 2011دیسمبر سنة 22

  .2012سنة ینایر 14، الموافق لـ 1433صفر عام 20ر العدد الأول الصادرة في .المنتخبة للدستور، ج
      .150.ص.2006علي یوسف الشكري، حقوق الإنسان في ظل العولمة، دار أسامة للنشر والتوزیع، الأردن، -  225
، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، 2007لعروسي حلیم، دراسة تحلیلیة للانتخابات التشریعیة لسنة -226

  .85. ص.2009-2008ر، ، جامعة الجزائ-بن عكنون–كلیة الحقوق 
  .244. ص.2012ات الجامعیة، الجزائر، قورایة احمد، ثقافة الدیمقراطیة وحقوق الإنسان، دیوان المطبوع- 227
، یوم الحدیبیة )ص(والتي أعطت المشورة المباركة لرسول االله -رضي االله عنها–أم سلمه : وتتمثل هذه الأسماء في-228

سفینة رضي ن هجرة أهل الأه عمر بن الخطاب یوم أن قلل من شوهي تواج- رضي االله عنها–واخذ بها، وأسماء بنت عمیس 

للخلیفة عبد الملك بن مروان وتنهاه عن منكر صدر ىتتصد- رضي االله عنها-أم الدرداءىاالله عنهم جمیعا، وأخر 
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، والذي یعد من أكبر المشكلات التي )229(نقص المشاركة السیاسیة للمرأة، ألا وهو ارتفاع نسبة الأمیة

  .) 230(تواجه تفعیل المشاركة السیاسیة للمرأة

والتي لم تنجح الحكومة الجزائریة في القضاء علیها رغم الجهود المبذولة في هذا الإطار، ویعود 

عض العادات والتقالید القرویة الرثّة، التي تمنع المرأة من التعلیم، وهذا المشكل لا السبب في ذلك إلى ب

  .)231(یخص الجزائر فقط، وإنما یمتد إلى معظم الدول العربیة والإسلامیة

هذا إضافة إلى اعتقاد المجتمع، أن المرأة كائن ضعیف، وأنها مختزلة في جسد قد تنبعث منه كل 

  .)232(المجتمع في تقییده، بأن أخضعه لنوع من الصرامةالفتن، ومن ثم یرعى 

وعلیه فان كل الذهنیات والأعراف المتخلفة، تسببت في عزوف المرأة عن ممارسة حقوقها            

     .)233(السیاسیة

والنتیجة المنطقیة لهذا العزوف، هو انخفاض نسبة مشاركة المرأة كقیادیة، ناخبة ومنتخبة، وفي 

العالم السیاسي، كما أدى إلیه أیضا تعدد الأدوار التي تقوم بها المرأة داخل وخارج البیت، كل أطوار 

والذي تسبب فیه بالدرجة الأولى، السیطرة الذكوریة، والتي لا تزال قائمة سواءا على صعید التربیة أو على 

درسة والأسرة، التي تُلقِن الفرد صعید الزوجین، إذ أن عملیة الإدماج الأولیة في المجتمع، تؤمّنها أساسا الم

القوالب النمطیة والقیم المرتبطة بالأنوثة والذكورة، والتي تنظم العلاقات بین الجنسین، وتنظم سیر 

المجتمع، ویحصر عملیة الإدماج الأولیة في)النقابات، الجمعیات، هیاكل سیاسیة(المؤسسات الاجتماعیة

                                                                                                                                                                                    

. ص،2005الفكر الجامعي، مصر، ف، دار حسین المحمدي بوادي، حقوق المرأة بین الاعتدال والتطر : انظر.الخ...عنه

194  

.الخ....ن أحوال الأمراء وسیاستهموهي تستفهم ع- رضي االله عنها–، السیدة عائشة منا العظیمةأُ ىهذا دون أن ننس

وسام حسام الدین الأحمد، حمایة حقوق المرأة في ضوء أحكام الشریعة الإسلامیة والاتفاقیات الدولیة، منشورات : انظر

  .55.، ص2009حقوقیة، لبنان، الحلبي ال
بالنسبة للرجال، وهو تمییز %23,11، مقابل %40,33حیث بلغت نسبة الأمیة في أوساط النساء الجزائریات بـ  - 229

انظر طفیاني ملیكة، واقع المشاریع التعلیمیة الموجهة للمرأة في الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة .واضح بین الجنسین

  .21.ص، )ن.س.د(عن منظمة المرأة العربیة،الشعبیة، صادر 
  .24. إیمان بیبرس وآخرون، المرجع السابق، ص- 230
  .15. مختاري عبد الكریم، المرجع السابق، ص- 231
:الموقع الالكترونيعلىعبد العزیز، ضرورة التحول الثقافي للنهوض بالمرأة في السیاسة، ىقراف-232

zawaya.magharibia.com/old-zawaya/ar/zawaya/opinio/19.html. consulté le 23/05/2013.
والحكم المحلي في الجزائر، مصر، لبنان، تونس والیمن، صادر عن معهد بن حلیلو فیصل وآخرون، المرأة العربیة-233

  .09. ، ص)ن.س.د(البحوث والدراسات العربیة، 
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لك فیمكن القول بأن العوامل الاجتماعیة والثقافیة، ذات تأثیر وبذ)234(في قوالب ثقافیة- الرجل والمرأة

.على مشاركة المرأة في الحیاة السیاسیة)235(مهم

غیر أن ثقافة المجتمع الجزائري، لیست وحدها الملامة على هذا النقص، وإنما هناك عوامل أخرى تسببت 

  .ض لها في الفرع الثاني أدناهفي ذلك، ألا وهي العوامل السیاسیة والاقتصادیة، والتي سوف نتعر 

  العوامل السیاسیة والاقتصادیة: الفرع الثاني

یقصد بالعوامل السیاسیة؛ تلك المعوقات المتصلة بالجانب السیاسي، المتكونة من الفكر والفعل           

  :والممارسة، وتتمثل أهم هذه العوامل في ما یلي

مشاركة النساء والرجال على حد سواء، حیث تسیطر آلیات المناخ الانتخابي، والذي یؤثر سلبا على –1

  .استخدام العنف والفساد وسلاح المال على المناخ السیاسي، ما أدى إلى إحجام النساء من المشاركة

ضعف وهشاشة الدعم الحزبي للمرأة، والتي لا تبدو سیاساتها حول هذا الموضوع واضحة، حیث –2

ولا تدمج سوى القلیل منهنّ في الهیاكل المسیرة، ولا توفر لهنّ فرصًا تستقطب عددا قلیلا من النساء،

، لم یقدم 2007حقیقیة للنجاح في الانتخابات، وكدلیل على ذلك یمكن أن نذكر انه، خلال انتخابات 

سوى حزبان سیاسیان، مرشحات من النساء على القائمات الانتخابیة، ولم تكن أي منهنّ بأیّة حال من 

  .على رأس إحدى القائماتالأحوال 

حیث تطرق التقریر الجزائري حول المشاركة السیاسیة للمرأة في الحكم المحلي، إلى العواقب 

السلبیة التي یمكن أن تحدثها طرق اختیار مرشحي حزب جبهة التحریر الوطني، حیث وضع نظام 

ا ما شجعت المحسوبیة اختیار المرشحین الذي تأسس على معاییر موضوعیة، إجراءات ملزمة، سریع

واستبعدت النساء، وبالإضافة إلى هذا تستمر الأحزاب السیاسیة عموما في اتخاذ موقف معارض 

                                                          
لبحوث، معهد الأمم المتحدة المتحدة الدولي للبحث والتدریب من اجل النهوض بالمرأة ومركز المرأة العربیة للتدریب وا- 234

الموقع على. 02. لمرأة في الحیاة السیاسیة في الجزائر والمغرب وتونس، ص، الفرص والعقبات في مشاركة اقریر حولت

  :الالكتروني

www.wemenpoliticalparticipation.org consulté le 25/05/2013.
  .154. ، ص2005،)ن.ب.د(الاروني،الصمادي فاطمة، نساء في معترك السیاسیة، منشورات البنك الأهلي - 235



الجزائریةللمرأةالسیاسیةالحقوقواقعرصد:الثانيالفصل

76

للمشاركة السیاسیة للمرأة، ونقدم حماس الجزائري مثالا على هذا الموقف، من خلال اعتباره أن اندماج 

.)236(المرأة في المجال السیاسي لم یحن أوانه بعد

فق رأي حزب حماس البتة، لأنه وحسب رأینا الشخصي، هذا الموقف ناتج عن أنانیة ونحن لا نوا

كامنة في داخله، والخوف من نجاح المرأة في هذا المجال، والذي تستحقه بجدارة، وذلك لأن المرأة 

بأي وبذلك فموقفه هذا لا یمتُ " بأنها نجمة لیست كباقي النجمات" احمد ،قورایة الجزائریة وكما وصفها 

.صلة للقانون

هیمنة القبلیة والطائفیة والعشائریة على نظام الانتخابات، فهو نظام یؤسس بدرجة أولى على الانتماء –3

إلى القبیلة أو العشیرة، ویحكم حسب تقالید قبیلة خاصة، ففي هذا النظام یقدم المرشح أو یشارك في 

ولیس كفرد في المجتمع، أي كمواطن، وهذا ما یقع الانتخابات بوصفه ممثلا للقبیلة أو العرش بالأساس، 

خاصة في الجنوب الجزائري، إذ تطغى على المنافسات السیاسیة، الانتماءات الضیقة إلى القبیلة قبل 

الشعور بالمواطنة، أما نظام الطوائف فهو نظام یقوم على تمثیل الطائفة بالدرجة الأولى، بدلا من یكون 

.مازیغوهذا ما هو سائد عندنا نحن الأ)237(ناتتمثیلا للمواطنین والمواط

قلة وجود المنظمات النسائیة الناشطة في الدفاع الحقیقي عن المرأة، دون التبعیة لأي حزب أو –4

جهة، فاغلب المنظمات النسائیة في الجزائر، هي منظمات حكومیة، أما الخاصة فإنها تعاني من قلة 

  .التمویل

ن شاملة، وضعف الوعي بأهمیة التمكین ومفهومه الحقیقي لدى هذه غیاب إستراتیجیة تمكی–5

المنظمات وأجهزتها التنفیذیة، والقدرة على التوجه إلى جمیع الشرائح النسائیة والقواعد الشعبیة، خصوصا 

  .المرأة الریفیة

هلة ضعف عملیة بناء قدرات المنظمات النسائیة، وتحویلها إلى مؤسسات فاعلة ذات قیادات مؤ –6

.)238(ومدربة

                                                          
  .23. ، صالمرجع السابقمشیشي حوریة علمي ،   - 236
  .141. سمینة نعیمة، المرجع السابق، ص- 237

مجلة جامعة دمشق للعلوم،العربیة بین القرارات والتوجهات الدولیة والواقعللمرأةالتمكین السیاسي بلول صابر،-238

  .664. ص،2009، العدد الثاني، 25، المجلد الاقتصادیة والقانونیة



الجزائریةللمرأةالسیاسیةالحقوقواقعرصد:الثانيالفصل

77

فهي تلك العوائق المتصلة بالجانب الاقتصادیة، من حیث الفرصة ، العوامل الاقتصادیةأما         

  .المتاحة للكسب والإنفاق

یعتبر التأهیل الاقتصادي للمرأة سبیلا إلى التأهیل السیاسي، فمتى كانت المرأة مستقلة ذاتیا من -1

تصل إلى مجال العمل العمومي، والى مصاف اتخاذ القرار، فإنها تتحصل الناحیة المادیة، باعتبار عندما 

  .على كفاءات تؤهلها إلى العمل في الساحة السیاسیة

وعلى الرغم من تمكن المرأة الجزائریة، من الدخول إلى المجال العام من خلال التربیة والنشاط المهني، 

ب استمرار العمل الموازي غیر المقنن الذي لا یتم فان العقبات لا تزال قائمة على الصعید المحلي، بسب

عامة احتسابه أو تثمینه، فالمرأة بصفة عامة یتم إقصاؤها من مواقع صنع القرار في المجال الاقتصادي، 

فقط من النساء ینتمین إلى %05وحضورها في خطة مدیر عام، لا یزال ضعیفا، ففي الجزائر هناك 

.  )239(كبار الموظفین والمتصرفینالسلطة التشریعیة، أو إلى صنف

كما أن التحولات الاقتصادیة في المجتمع الجزائري، أثّرت سلبا على المرأة، بصورة اكبر من الرجل، –2

فاغلب النساء لا یتمتعنّ باستقلالیة اقتصادیة، لذا فان الفقر والانشغال بمطالب الحیاة الیومیة، یمثلان أهم 

  .تحول دون مشاركة المرأة في العمل العامالعوائق الاقتصادیة، التي

كما أن المرشحات هي اقل قدرة على تمویل الحملات الانتخابیة، الأمر الذي یشكل عائقا حقیقیا في –3

بعض الدوائر التي تواجه قلة الإمكانات، بحملة ذات قدرات مادیة محدودة من جانب المرأة، الأمر الذي 

اكبر من الناخبین، وبالتالي فان الرجل المرشح اقدر على تحمل أعباء یحرمها من الوصول إلى عدد 

.)240(الانتخابات المالیة

  العوامل الإعلامیة والتكنولوجیا: الفرع الثالث

یعتبر الإعلام والتكنولوجیا من وسائل الاتصال الحدیثة، واللذان یلعبان  دورا بارزا ومهما في           

فراد، غیر أن هذا الدور قد یتحول إلى عائق بالنسبة لبعض الفئات، كما هو الحیاة العامة والخاصة للأ

                                                          
. المرجع السابق، ص، والمغرب وتونسالسیاسیة في الجزائرحول مشاركة المرأة في الحیاة اتتقریر الفرص والعقب- 239

03.  
  . 20. المرجع السابق ، صأملي نفاع، -240
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الأمر بالنسبة للمرأة، والتي تقف هذه العوامل كحاجز في سبیل ترقیتها وتكریس حقوقها، خاصة السیاسیة 

  :منها، ویكون الإعلام كعائق في تفعیل دور المرأة في المجال السیاسي كما یلي

علامي على النماذج النسائیة التي حققت نجاحا ملحوظا، على مستوي الاهتمام ضعف التركیز الإ–1

.بالشأن العام والحیاة السیاسیة، وفي الوقت ذاته القدرة على التوازن بین أدوارها الأسریة والمجتمعیة

من شان هذه ترویج وسائل الإعلام للصورة النمطیة السلبیة، حول المرأة، لاسیما الدراما التلفزیونیة، ف–2

الصورة أن تعیق تقبل المجتمع لأدوارها المعاصرة، كما تضعف إیمانه بأهمیة مشاركتها في شتي الأدوار 

.)241(العامة في المجتمع

في إعطاء الفرصة الكافیة للنساء لتبلیغ أصواتهنّ، وعدم الأخذ بالتغیرات )242(قصور وسائل الإعلام–3

.)243(القانونیة والسیاسیة المسجلة خلال السنوات الأخیرة، والمتعلقة بالمرأة

كما أن وسائل الإعلام الجزائریة، بما فیها الصحافة المكتوبة والسمعیة البصریة والالكترونیة، لا –4

السیاسیة للنساء، وهو ما قلّص بشكل ملحوظ سلطتهنّ الرمزیة، باعتبار أن فضاء تعكس تنوع المشاركة

المرأة الناشطة في الحقل السیاسي من الساحة، یمثل شكلا من أشكال الاعتراف الضمني بكفاءتها 

.)244(وشرعیتها للعمل، في صلب العالم السیاسي

في عدم قدرة المرأة في التحكم فیها، بالقدر الكافي فتتمثل ؛ العوامل التكنولوجیاأما في ما یخص          

للاستفادة من مزایاها ومن الإمكانیات التي توفرها، وهذا على الرغم من الاهتمام الكبیر الذي تولیه المرأة 

أن المرأة تقضي وقتا أطول من الرجل ،للوسائل التكنولوجیة، بحیث أظهرت بحوث قامت بها الیونیسكو

وجیات الحدیثة واستعمالها، أما في ما یتعلق بالانترنت، فإن تصرف المرأة یدل على لاعتماد التكنول

الأرجح، أنها مستهلكة، وهي نادرا ما تكون مشاركة نشطة ، وربما یعود ذلك إلى اعتقاد شائع في العدید 

هذا من المجتمعات بأن مجالات مثل الهندسة والمعلوماتیة، تعتبر من المجالات الذكوریة، ویتدعم

                                                          
رؤیة تحلیلیة واستشراقیة، الدار المصریة اللبنانیة، مصر، " عادل عبد الغفار، الإعلام والمشاركة السیاسیة للمرأة، - 241

  .105و104. ، ص2009
مركز إعلام حقوق -دراسة مقارنة- تیسیر فتوح حجة، حقوق المرأة في الشریعة الإسلامیة والمواثیق الدولیة، - 242

  .192. ، ص2009الإنسان والدیمقراطیة، فلسطین، 
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الاعتقاد بالقوالب النمطیة التمییزیة، عند توجیه الفتیات نحو الشُعب التقنیة والتكنولوجیة، وینقص في 

  .)245(هیكلة العمل في مجال البحث والتنمیة لدعم المرأة، عندما یتعلق الأمر بالحمل وتربیة الأطفال

دون وصول النساء لمراكز صنع وعلیه ومن اجل إزالة وتجاوز كل هذه العوائق والعقبات، التي تحول 

  .، یجب إیجاد مجموعة من الحلول وتقدیم التوصیات اللازمة لذلك القرار السیاسي

                                                          
، السابقوالمغرب وتونس،المرجع السیاسیة في الجزائرتقریر الفرص والعقبات حول مشاركة المرأة في الحیاة - 245

  .04.ص
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خــاتمــــــة
جدلا كبیرا في العالم كله وأخذ اهتماما واسعا ومنقطع النظیر، من موضوعنا أثار لقد

جمیع القیادات السیاسیة ورجال الدین والقانون في معظم الدول، أین لا یزال الكثیرون یتحفظون 
حقوق المرأة السیاسیة، والأمر في تصورنا نوع من القصور سببه العادات حولعن الحدیث 

المتوارثة والعرف السائد، فالعمل السیاسي واجب شرعي ولیس نافلة أو عمل تطوعي، وإنما هو 
.فریضة تتأسس على مفهوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

مرأة ، لتحقیق المساواة مع الرجل فقد توصلنا في هذه الدراسة، إلى أن نضال ال
وحصولها على حقوقها الأساسیة عامة والسیاسیة خاصة، قد امتدت إلى أكثر من قرن، توالت 

ثناءها حول خلالها الجهود وتعاقبت فیها المعارك السیاسیة والفكریة والتنظیریة، وتركز النقاش أ
.نوعیة مشاركة المرأة في الحیاة السیاسیةطبیعة و 

المواثیق ج النضال بتكریس تلك الحقوق السیاسیة ضمنبعد جهد طویل وعسیر، توّ و 
حمایة تلك الحقوق  ىانت حریصة علالتي كي التشریعات والدساتیر الوطنیة، فالإقلیمیة و الدولیة و 

الاستقلال ىتحقیق هذا المسعى منذ حصولها علمن بینها الجزائر، والتي عملت علىترقیتها و 
الانضمام إلى العدید من الاتفاقیات الدولیة و والذي تجسد خاصة في المصادقة 1962، في عام 

ى ثلة أساسا في اتفاقیة القضاء علالمتم، و - المرأة بصفة خاصةو عامة -المتعلقة بحقوق الإنسان 
. 1952ة سنة وكذا اتفاقیة الحقوق السیاسیة للمرأ،1979جمیع أشكال التمیز ضد المرأة سنة 

یرها الأربعة تتمثل أولى خطوات الجزائر في النهوض بحقوق المرأة،  النص في كل دساتو 
الجنسعدم التمیز بین مبدأي المساواة بین الجنسین و ىعل) 1996، 1963،1976،1989(

الخ.......أو اللغة أو الدین 

، ناهیك 1962والترشح منذ عام كما اعترفت للمرأة الجزائریة بالحق في التصویت 
كما ،ز دور المرأة في الحیاة السیاسیةها تعزینانونیة والمؤسساتیة، والتي من شأعن الآلیات الق

قانون الجنسیة قامت بتعدیل العدید من القوانین التي تشمل علي أحكام تمییزیة،  كقانون الأسرة 
ة السیاسیة للمرأة ،هذا عنى بدفع المشاركمؤسسات تُ ما تم إنشاء منظمات و الخ ك...وقانون العمل
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تي صیغ المكرر و 31ي أضیفت بموجبه المادة الذو 2008تعدیل  الدستور في ىإضافة إل
من أجل الخاص بكیفیة توسیع تمثیل المرأة في المجالس المنتخبة،و 03–12القانون العضوي 

ق لأول مرة في الانتخابات حیث طب) الكوتا(تنفیذها، والذي جسد بصفة صریحة نظام الحصص
29یة التي جرت في كذا الانتخابات المحلو 2012ماي10لتشریعیة الجاریة في ا

التي عرفت تحسننا في نسب تواجد المرأة في المجالس المنتخبة ، وهو الشيء ، و 2012نوفمبر
الدولي عالمیا كما نالت استحسانا من قبل المجتمع25الذي صنفت بموجبه الجزائر في المرتبة 

التي أشادت كثیرا بهذه الخطوة التي قامت رجیة الأمریكیة هیلاري كلینتون و من بینهم وزیرة الخا
.)246(بها الجزائر

لممارسة على انفسنا دائما أمام إشكالیة النص و لكن رغم كثرة هذه التعدیلات، نجد أ
ها محدودة في المجالس المنتخبة نسب تمثیلو من التمییز، يالمرأة تعانىرض الواقع، حیث تبقأ
التي تقدر بأكثر من النصف، كما لا الفتیات في المجتمع الجزائري، و ذلك إذا ما قرناه بنسبةو 

كذا في البرلمان أو المجالس الولائیة و الرجال كرئاسةىالعلیا حكرا علتزال العدید من المناصب 
زال الخ، فكل هذه المناصب لا ت...ولمنصب وزیر أیة كوزارة الدفاع العدل و المناصب القیاد

بر قوة ن المرأة تعتذلك لأنحن كنسوة نتأسف كثیرا لهذا الأمر، و زائریة، بعیدة عن المرأة الج
.تطویر البلادسیاسیة فعالة في البناء والتنمیة و 

قدرة المرأة بعض المفاهیم الثقافیة التي تقلل منىلسبب الرئیسي والأساسي في ذلك إلیعود او 
لید المجتمع الجزائري تقاعادات و ىلعمل السیاسي، إضافة إلممارسة اعلى اتخاذ القرار و 

.التربیة وأعمال البیتي یختزل دور المرأة في الإنجاب و الذالمحافظ، و 

بعض المتعصبین حتى دینیة، والتي یتخذهاوسیاسیة و تصادیةكما توجد عوامل أخرى اق
.حرمانها من تقلد مثل هذه المناصبلعالم السیاسة، كحجة لإقصائها و لمرأةالرافضین لاقتحام او 

اعتبر أن تشریعات العاشر ماي التي رفعت نسبة المشاركة :" جاء تصریح هیلاري كلینتون كما یلي-246
النسویة في البرلمان الجدید، لمرحلة مرحب بها في مسار الجزائر نحو الدیمقراطیة، كما أعرب عن ارتیاح بلدي 

مسار ةتلفزیونیة، المرأة الجزائریمقتبس من الحصة ال..." المنتخبللعمل المشترك مع المجلس الشعبي الوطني 
.مواطنة، المرجع السابق
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وعلیه ومن اجل تجاوز كل هذه العوائق والعقبات، وإزالتها نهائیا، سنحاول تقدیم 
مجموعة من التوصیات، والتي نأمل في أن تساهم في تعزیز المشاركة السیاسیة للمرأة، ووصولها 

:القرار والى المستویات العلیا للسلطة، وذلك كما یليإلى مراكز صنع 

تغییر العلاقات الاجتماعیة بین الرجال والنساء داخل الخلیة العائلیة، بصورة جذریة والحد من - 
.العوائق الداخلیة التي تمنع المرأة من خوض غمار السیاسة

.نمطیة السلیبة ضد المرأةتنمیة ثقافة المساواة بین الرجل والمرأة، وإزالة كل الصور ال- 

توعیة دینیة مستنیرة، حتى لا یستغل الدین استغلالا خاطئا، - رجالا ونساء–توعیة الأفراد - 
.للتقلیل من شأن المرأة، وحرمانها من حقوقها المقررة شرعا

اعتماد نظام الكوتا في الدستور بصفة آلیة، في تركیبة المجالس المنتخبة، ولیس كوتا تشریعیة- 
.مؤقتة، هشة وفضفاضة

رفع عدد النساء في مناصب القرار، على المستویین المركزي والجهوي، والعمل على تعیین - 
.المرأة في الخطط التي تعتبر تقلیدیا ذكوریة مثل الولاة

.تشجیع الأحزاب والنقابات والجمعیات، على مزید من إدماج العنصر النسوي في هیآتها العلیا- 

رات النسائیة في التعبیر عن الرأي والمشاركة في اتخاذ القرار، وتحدید الأولویات تطویر القد- 
.والتفاوض عند تدخل البرامج والمشاریع التنمویة

مزید من العنایة بموضوع مشاركة المرأة في الحیاة العامة، ودخولها إلى مواقع القرار، من قبل - 
كز المهتمة بشؤون المرأة، وإعطائها الكثیر من الدعم الآلیات المؤسساتیة مثل وزارات المرأة والمرا

.والاستقلالیة

.تشجیع التدریب الموجه لفائدة الفئات النسائیة في مجال المشاركة في العالم السیاسي- 

مزید من التغطیات لأنشطة المرأة في الحیاة العامة والقیادات النسائیة، من قبل وسائل الإعلام - 
.ء الصحافة المكتوبة أو السمعیة البصریةبمختلف أنواعها، سوا
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توفیر عدة دورات تدریبیة موجهة إلى المرأة الناشطة في الحقل السیاسي، تهدف إلى تعزیز - 
.قدراتها على استعمال أدوات الاتصال في إطار أنشطتها، وبالخصوص الحملات الانتخابیة

.المزید من البحوث والإحصاءات الخاصة بالمرأة- 

المزید من الإلمام بالصعوبات التي تواجه المرأة في المشاركة في المستویات الوطنیة والجهویة - 
.والمحلیة

إضافة إلى توصیات أخري نوجهها للمرأة نفسها، وهي كسر جدار الصمت، وذلك بإنشاء - 
.المزید من الجمعیات والاتحادات النسویة

ل على حمایة حقوقها من الأفكار الهدامة تفعیل نشاطها على المستوي الاجتماعي والعم- 
.المنافیة للشریعة الإسلامیة

ولكن لن یتحقق لها ذلك إلا إذا كانت واثقة من نفسها و قدراتها من النجاح في المجال 
ن یعمل بهذه التوصیات مستقبلا، وذلك من اجل تحسین وضع أوفي الأخیر نأمل ب.السیاسي

الإجحاف في حقوقها السیاسیة، فوضع المرأة في الجزائر والعالم المرأة، لأنها مازالت تعاني من 
.كله مشوه

ولعل هذه الحقیقة تدفع بنا إلى القول أن القانون لوحده، سواء كان دولیا أو داخلیا، لا 
تماعیةیكفي لتشجیع المساواة بین الرجل والمرأة، وضمان الإدماج الكلي لها في التنمیة الاج

والسیاسیة، فالمطلوب هو تغییر صورة المرأة ذاتها في المجتمع، والتخلص من دیةتصاوالاق
.مسبقات الفكر إزائها، على أنها مخلوق ضعیف أو أنها لا تصلح إلا أن تكون ربة بیت
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  01الملحق رقم 

قانون تمثیل المرأة في المجالس المنتخبة

، یحدد 2012ینایر سنة 12الموافق 1433صفر عام 18مؤرّخ في 03-12قانون عضوي رقم 

  ·كیفیات توسیع حظوظ تمثیل المرأة في المجالس المنتخبة

  إنّ رئیس الجمهوریة،

الفقرة (125و123و120و119مكرر و31و31و29و16بناء على الدستور، لاسیما المواد - 

  منه، 126و) 2

، التي انضمّت إلیها 1979وبمقتضى اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة لسنة - 

1416رمضان عام 2المؤرخ في 51-96الجزائر، بتحفظ، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 

  ،1996ینایر سنة 22الموافق 

، المصادق 1952دیسمبر سنة 20وبمقتضى الاتفاقیة بشأن الحقوق السیاسیة للمرأة، المعتمدة في - 

19الموافق 1425صفر عام 25المؤرخ في 126-04علیها بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 

  ،2004أبریل سنة 

الموافق 1417شوال عام 27المؤرخ في 09-97المؤرخ في 09- 97وبمقتضى الأمر رقم - 

  والمتضمن القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السیاسیة،1997مارس سنة 6

ینایر 12الموافق 1433صفر عام 18المؤرخ في 01-12وبمقتضى القانون العضوي رقم - 

  والمتعلق بنظام الانتخابات،2012سنة 

فبرایر سنة 4الموافق 1404جمادى الأولى عام 2مؤرخ في ال09- 84وبمقتضى القانون رقم - 

  والمتعلق بالتنظیم الإقلیمي للبلاد، المعدل،1984

أبریل سنة 7الموافق 1410رمضان عام 12المؤرخ في 09- 90وبمقتضى القانون رقم - 

  والمتعلق بالولایة، المتمم،1990

الذي 1997سنة 6الموافق 1417عام شوال27المؤرخ في 08- 97وبمقتضى الأمر رقم - 

  یحدد الدوائر الانتخابیة وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخاب البرلمان، المعدل،

2011یونیو سنة 22الموافق 1432رجب عام 20المؤرخ في 10- 11وبمقتضى القانون رقم - 

  والمتعلق بالبلدیة،

  وبعد رأي مجلس الدولة،- 

  لمان،وبعد مصادقة البر - 

  المجلس الدستوري،برأيوبعد الأخذ - 
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  :یصدر القانون العضوي الآتي نصه

مكرّر من الدستور، یحدد هذا القانون العضوي كیفیات توسیع 31تطبیقا لأحكام المادة : المادّة الأولى

  ·حظوظ تمثیل المرأة في المجالس المنتخبة

شیحات، حرّة أو مقدمة من حزب أو عدة أحزاب یجب ألاّ یقل عدد النساء في كل قائمة تر : 2المادّة 

  :سیاسیة، عن النسب المحددة أدناه، بحسب عدد المقاعد، المتنافس علیها

  

  :انتخابات المجلس الشعبي الوطني

  مقاعد،) 4(عندما یكون عدد المقاعد یساوي أربعة % 20- 

  مقاعد،) 5(عندما یكون عدد المقاعد یساوي أو یفوق خمسة % 30- 

  مقعدا،) 14(عندما یكون عدد المقاعد یساوي أو یفوق أربعة عشر % 35- 

  مقعدا،) 32(عندما یكون عدد المقاعد یساوي أو یفوق اثنین وثلاثین % 40- 

  ·بالنسبة لمقاعد الجالیة الوطنیة في الخارج% 50- 

  

  :انتخابات المجالس الشعبیة الولائیة

  مقعدا،47و43و39و35عندما یكون عدد المقاعد % 30- 

  مقعدا،55إلى 51عندما یكون عدد المقاعد % 35- 

  

  :انتخابات المجالس الشعبیة البلدیة

في المجالس الشعبیة البلدیة الموجودة بمقرات الدوائر وبالبلدیات التي یزید عدد سكانها عن % 30- 

  ·نسمة) 20.000(عشرین ألف 

ت التي تحصل علیها كل قائمة، وتخصص توزع المقاعد بین القوائم بحسب عدد الأصوا: 3المادّة 

  ·أعلاه، وجوبا للمترشحات حسب ترتیب أسمائهن في القوائم الفائزة2النسب المحددة في المادة 

یجب أن یبیّن التصریح بالترشح المنصوص علیه في القانون العضوي المتعلق بنظام : 4المادّة 

  ·الانتخابات، جنس المترشح

  ·من هذا القانون العضوي2ترشیحات مخالفة لأحكام المادة ترفض كل قائمة : 5المادّة 

على ألاّ · غیر أنه، یمنح أجل لتطابق قوائم الترشیحات مع أحكام المادة المذكورة في الفقرة أعلاه

  .یتجاوز هذا الأجل الشهر الذي یسبق تاریخ الاقتراع

یستخلف المترشح أو المنتخب بمترشح أو منتخب من نفس الجنس، في جمیع حالات : 6المادّة 

الاستخلاف المنصوص علیها في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات والقانونین المتعلقین 
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  ·بالبلدیة والولایة

لة، بحسب عدد مرشحاته یمكن الأحزاب السیاسیة أن تستفید مساعدة مالیة خاصة من الدو : 7المادّة 

  ·المنتخبات في المجالس الشعبیة البلدیة والولائیة وفي البرلمان

  ·تحدد كیفیات تطبیق هذه المادة عن طریق التنظیم

  .یةجزائریّة الدّیمقراطیّة الشّعبینشر هذا القانون العضوي في الجریدة الرّسمیّة للجمهوریّة ال: 8المادّة 
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02الملحق رقم 

2013-1982نساء أعضاء في الحكومات : 01جدول رقم 

الاسم واللقب  
  

الوزارة الرتبة 
الوزاریة

عدد النساء عدد الوزراء تاریخ دخول الحكومة

زھور  ونیسي الشؤون الإجتماعیة وزیرة منتدبة 01 - 1982  
لالیام. ـ ن

ـ لیلى عسلاوي
الصحةـ 
والریاضةالشبابـ 

ـ وزیرة
ـ وزیرة

02 29 1991جوان 05

ـ بن عمر
ـ لیلى عسلاوي

ـ الشغل والتكوین المھني
ـ الشباب والریاضة 

ـ وزیرة 
ـ وزیرة

02 29 1991أكتوبر 16

منتوري. ـ ز

ـ لیلى عسلاوي

ـ الصحة والشؤون 
الاجتماعیة

ـ الشباب والریاضة

ـ وزیرة

ـ وزیرة

02 29 1992فیفري 22

- - - 00 - 1992جویلیة 19
بن حبیلس. ـ س

عبد الله. مـ 
بن میھوب. ـ م

ـ التضامن الوطني
ـ البحث العلمي

ـ الشؤون القانونیة والإداریة

وزیرات 
منتدبات

03 29 1992أكتوبر 25

- - - - - 1993سبتمبر 04

سمیشي. ح التضامن الوطني
كاتبة الدولة 
لدى رئیس 

الحكومة

01 35 1994أفریل 11

مشرتن. ر التضامن الوطني
كاتبة الدولة 
لدى رئیس 

الحكومة

01 35 1995مارس 

مشرتن. ـ ر التضامن الوطني و الأسرة وزیرة منتدبة 01 35 1996ینایر 
مشرتن.ـ ر

ـ زھیة بن 
عروس

ـ التضامن الوطني والأسرة ـ وزیرة
دولة ـ كاتبة

لدى وزیر 
الاتصال 

والثقافة

02 - 1997جوان 24

ـ خلیدة تومي
شریط. ـ ب

ز بوشملة.ـ ف

ـ الثقافة و الاتصال
ـ الأسرة وشؤون المرأة

ـ الجالیة الجزائریة

ـ وزیرة
ـ وزیرة 

منتدبة لدى 
رئیس 

الحكومة
ـ وزیرة 

منتدبة لدى 
رئیس 

الحكومة

05 - 1999دیسمبر 24
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منتوري. ـ ق

حمو . ل
بوتلیلیس

ـ الإصلاح المالي

-

ـ وزیرة 
منتدبة لدى 

وزیر 
الإصلاح 

المالي
ـ وزیرة 

منتدبة لدى 
وزیرالتعلیم 

العالي 
والبحث 

العلمي
ـ نوارة سعدیة 

جعفر
مسعودي. ـ س

ـ س بن جاب الله

ـ الأسرة وشؤون المرأة

ـ البحث العلمي

وزراء 
أو مستقالین

مقالین     تم 
استبدالھم 

بنساء الجالیة 
بالخارج

05 - تعدیل وزاري جزئي، 
سبتمبر وأكتوبر 

2003

ـ بسسبب 
ذھاب 

منتوري.ف

04 - 2004أفریل 26

بسبب ذھاب 
سعدي.س

03 - ماي 01تعدیل 
2004

إعادة تعیین 
نفس الحكومة 

بعد 
الانتخابات 
17التشریعیة 

2007ماي 
منتوري.ـ ف

04 - 2007جوان 17

ـ تستعید 
منصبھا

منتوري .ـ ف
تغادر 

الحكومة من 
جدید

03 - 2008جوان 23

ـ خلیدة تومي
ـ نوارة سعدیة 

جعفر
ـ سعاد بن جاب 

الله

ـ الثقافة
ـ لدى وزیر الصحة والسكان 

والإصلاح الاستشفائي
ـ لدى وزیر التعلیم العالي 

والبحث العلمي 

ـ وزیرة
ـ وزیرة
مفوضة

ـ وزیرة 
مفوضة

03 - 2011
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ـ خلیدة تومي
ـ سعاد بن جاب 

الله
ـ دلیلة بوجمعة

ـ الثقافة
ـ التصامن الوطني والأسرة

ـ لدى وزیر التھیئة العمرانیة 
والبیئة والمدینة، مكلفة 

بالبیئة

ـ وزیرة
ـ وزیرة

ـ كاتبة دولة

03 - 2012
2013

، الجزائر ،  ، عدد 22 المصدر: ساي فاطمة الزھراء  ، تمثیل النساءء في البرلمان الجزائري ، مجلة الفكر البرلماني

.140- 139، ص 2009

03الملحق رقم 

2012إلى 1962من ) م ش و(مرشحات ومنتخبات في البرلمان : 02جدول رقم 

المترثحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات المنتخبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات

النسبة المئویة مجموع 

الترشیحات

عدد المترشحات النسبة 

المئویة

عدد المقاعد عدد 

المنتخبات

تاریخ الانتخاب

5.10 196 10 5.10 196 10 20/09/1962

)م م ت( 

1.44 138 02 1.44 138 02 20/09/1964

)م و(

05 783 39 3.45 261 10 27/02/1977

)م ش و(

04.60 840 39 1.40 281 04 05/03/1982

)م ش و (

07.10 885 63 2.35 295 07 26/02/1987

)م ش و( 

02.81 5712 169 10 60 06 1992
المجلس 

الأستشاري 

الوطني

/ / / 6.70 178 12 1994   
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المجلس الوطني 

الآنتقالي

04.20 7749 322 2.90 380 11 05/06/1997

)م ش و ( 

06.90 10052 604 6.42 389 24 30/05/2002

)م ش و( 

08.32 12225 1018 7.71 389 31 17/05/2007

)م ش و (

29.63 25800 7647 31.83 462 145 10/05/2012

)م ش و( 

.136-134المرجع السابق ، ص , ساي فاطمة الزهراء : المصدر 

04الملحق رقم 

2012إلى 1967تمثیل المرأة الجزائریة في المجالس الشعبیة البلدیة من : 04جدول رقم 

اتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمنتخب اتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمترشح

النسبة المئویة عدد المقاعد عدد النساء النسبة المئویة مجموع 

المترشحین

النساءعدد  الانتخابات

02.53 10239 208 01.26 20478 260 1967
0.44 10424 46 0.46 20842 96 1971

04.06 1108 45 05.64 2216 125 1974
01.38 11520 160 02.71 23040 625 1975

 -  - 45  -  - 1281 1997

 -  - 147  -  - 3679 2002

0.74  - 103  -  -  - 2007

 -  - 4120  -  - 32100 2012

.153- 152خیدر جمیلة ، المرجع السابق ، ص: المصدر
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05الملحق رقم 

تمثیل المرأة الجزائریة في المجلس الشعبي الولائي: 05جدول رقم 

اتــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمنتخب اتـــــــــــــــــــــــــــــــــالمترشح

النسبة المئؤیة عدد المقاعد عدد النساء النسبة المئویة مجموع 

المترشحین

عدد النساء الانتخابات

03.78 661 25 09.45 1322 125 1969
03.08 1233 37 05.10 783 40 1977

 -  - 62  -  - 905 1997

 -  - 113  -  - 2684 2002

13.44  - 129  -  -  - 2007

 -  - 595  -  - 31000 2012

153و152جمیلة،  المرجع السابق ، صخیدر: المصدر
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قائمة المراجع

ن الكریم آالقر  -

باللغة العربیة : أولا

الكتب_(1)

-1989(أشطاب كمال، حقوق الإنسان في الجزائر بین الحقیقة الدستوریة والواقع المفقود - 1

.2005، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، الجزائر، )2003

دیوان المطبوعات الجامعیة، میادینه وقضایاه، : السوید محمد، علم الاجتماع السیاسي - 2

  .1990الجزائر 

، )ن.ب.د(الصمادي فاطمة، نساء في معترك السیاسیة، منشورات البنك الأهلي الاروني،- 3

2005 .

- دراسة مقارنة- تیسیر فتوح حجة، حقوق المرأة في الشریعة الإسلامیة والمواثیق الدولیة، - 4

. 2009ن، مركز إعلام حقوق الإنسان والدیمقراطیة، فلسطی

حسام الدین الأحمد، حمایة حقوق المرأة في ضوء أحكام الشریعة الإسلامیة والاتفاقیات - 5

  .2009الدولیة، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، 

حسین المحمدي بوادي، حقوق المرأة بین الاعتدال والتطرف، دار الفكر الجامعي، مصر، - 5

2005 .

ة بین الاتفاقیات الدولیة والشریعة الإسلامیة والتشریع خالد مصطفى فهمي، حقوق المرأ- 6

  .2007، دار الجامعة الجدیدة، مصر،)دراسة مقارنة(الوضعي

سعید تبسي هالة، حقوق المرأة في ظل اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضدّ المرأة - 7

  . 2011، منشورات الحلبي الحقوقیة، حلب، )سیداو(
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ل المشاركة السیاسیة للنساء العربیات، قسم الإعلام والنشر بالمعهد العربي شقیر حفیظة، دلی- 8

  .2004لحقوق الإنسان، تونس، 

رؤیة تحلیلیة واستشراقیة، الدار " عادل عبد الغفار، الإعلام والمشاركة السیاسیة للمرأة، - 11

  . 2009المصریة اللبنانیة، مصر، 

، - رؤیة  تحلیلیة فقهیة معاصرة–السیاسیة للمرأة عبد الحمید إسماعیل الأنصاري، الحقوق - 12

  .2000دار الفكر العربي، مصر، 

مكتبة دار الثقافة ،)حقوق الإنسان(عبد الكریم علوان، الوسیط في القانون الدولي العام - 13

  . 1997للنشر والتوزیع، الأردن،

علي یوسف الشكري، حقوق الإنسان في ظل العولمة، دار أسامة للنشر والتوزیع، الأردن، - 14

2006 .  

قورایة احمد، ثقافة الدیمقراطیة وحقوق الإنسان، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، - 15

2012 .  

، دار هومة یحیاوي أعمر، الحقوق السیاسیة للمرأة في الشریعة الإسلامیة والقانون الدّولي- 16

  . 2003للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 

والتشریع  17-                     ، المساواة في الحقوق بین الرجل والمرأة في القانون الدولي

.2010الأمل للطباعة والنشر، الجزائر، دارالجزائري،

  رسائل ومذكرات جامعیة_ )2(

  :الرسائل-أ

الممهدة للعملیة الانتخابیة في الجزائر، أطروحة مقدمة لنیل شهادة بنیني احمد، الإجراءات -1

دكتوراه الدولة في العلوم القانونیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة لحاج لخضر، باتنة، 

2005-2006.

دراسة بعض الحقوق –، آلیات حمایة حقوق الإنسان في المنظومة القانونیة خلفة نادیة-2

أطروحة مقدمة لنیل درجة دكتورة علوم في العلوم القانونیة، كلیة الحقوق، جامعة ، - السیاسیة 

.2010-2009الحاج لخضر، باتنة، 
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:المذكرات_ب

أمغار فاطمة الزهراء ،المرأة والرهّان الدیمقراطي، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، كلیة العلوم -1

.2002- 2001الاجتماعیة، جامعة یوسف بن خدة، الجزائر، 

المراة والمشاركة السیاسیة التصویت العمل الحزبي العمل النیابي، مذكرة لنیل بادي سامیة،-2

شهادة الماجستیر في علم اجتماع التنمیة، كلیة العلوم الانسانیة والعلوم الاجتماعیة، جامعة 

  .2005- 2004منتوري، قسنطینة، 

مقارنة بالاتفاقیات الدولیة المتعلقة بحقوق برازة وهیبة، مواطنة المرأة في التشریع الجزائري -3

الإنسان، مذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانون، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو  

2007-2008.  

- 2004من الاستقلال إلى –بن رحو سهام، المشاركة السیاسیة للمرأة في الجزائر وتونس -4

دة الماجستیر في العلوم السیاسیة، كلیة الحقوق، جامعة السانیا، ، مذكرة لنیل شها)دراسة مقارنة( 

  .2007- 2006وهران، 

القرار في المنظومة التربویة الجزائریة "بن خذیر نادیة حسیبة، عوامل غیاب المرأة عن صنع -5

مذكرة مقدمة لنیل " من وجهة نظر عینة من الأستاذات ودراسة میدانیة لولایتي تبسة وورقلة 

الماجستیر في علم النفس التربوي، كلیة العلوم الاجتماعیة والإنسانیة، جامعة قاصدي شهادة 

  . 2012-2011مرباح، ورقلة ، 

بوترعة شمامة، الحقوق السیاسیة للمرأة بین الشریعة الإسلامیة  والاتفاقیات الدولیة، مذكرة -6

سیاسیة، جامعة منتوري، لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم ال

        .2011- 2010قسنطینة، 

بومعزة فطیمة، الآلیات القانونیة لحمایة حقوق الإنسان في الوطن العربي، مذكرة مقدمة لنیل -7

  . 2009- 2008شهادة الماجستیر في القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة منتوري، قسنطینة، 

لنیل العمل الجزائري والاتفاقیات الدولیة للعمل، بحثعمل المرأة في تشریع ،تاج عطاء االله-8

  .2000- 1999كلیة الحقوق ، جامعة الجزائر ،،شهادة الماجستیر في الحقوق
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توازي خالد، الظاهرة الحزبیة في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم السیاسیة و -9

- 2005العلاقات الدولیة، كلیة العلوم السیاسیة والإعلام، جامعة یوسف بن خدة، الجزائر، 

2006 .  

عینة من خیذر جمیلة، مشاركة المرأة الجزائریة في المجال السیاسي دراسة میدانیة على - 10

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في علم الاجتماع، كلیة العلوم > ت،ث،د،ج،ت،و،حمس<حزب 

  .2001-2000الاجتماعیة، جامعة الجزائر، 

  سمینة نعیمة، دور المرأة المغاربیة في التنمیة السیاسیة المحلیة وعلاقتها بأنظمة الحكم  - 11

مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم السیاسیة و ، مذكرة )الجزائر، تونس، المغرب : نماذج( 

  2011-2010العلاقات الدولیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 

طالبي سرور، حمایة حقوق المرأة في التشریعات الجزائریة مقارنة مع اتفاقیة حقوق - 12

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر فرع القانون الدولي والعلاقات الدولیة، - الظروف العادیة -الإنسان

  . 2000- 1999كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 

مواطن وآلیات ضمانها في نص التعدیل عمران قاسي، الحریات الأساسیة وحقوق الإنسان وال- 13

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الدستوري وعلم التنظیم 1996الدستوري لعام 

  .2002- 2001جامعة الجزائر،-بن عكنون-السیاسي، كلیة الحقوق

دراسة حالة الجزائر من –غارو حسیبة، دور الأحزاب السیاسیة في رسم السیاسة العامة - 14

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم السیاسیة في العلاقات الدولیة، كلیة - 1997-2007

  .2012- 2011الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

، مذكرة مقدمة لنیل شهادة 2007لعروسي حلیم، دراسة تحلیلیة للانتخابات التشریعیة لسنة - 15

  .2009- 2008، جامعة الجزائر، -بن عكنون–یة الحقوق الماجستیر في الحقوق، كل

" نافع نوارة، السلطة الرجالیة الأسریة وأثرها على الوضعیة الاجتماعیة للمرأة الجزائریة - 16

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في علم "دراسة میدانیة لعینة من مقاطعة جسر قسنطینة 

  .2009- 2008یة، جامعة الجزائر، الاجتماع الثقافي، كلیة العلوم الاجتماع
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المقالات-)3(

مجلة بلول صابر، التمكین السیاسي للمرأة العربیة بین القرارات والتوجهات الدولیة والواقع، _ 1

- 645. ص، ص2009، العدد الثاني، 25، المجلد جامعة دمشق للعلوم الاقتصادیة والقانونیة

686.  

بن الشیخ عصام ، تمكین المرأة المغاربیة في ظل النظم الانتخابیة المعتمدة الفرص والقیود، -2

-267. ص، ص2011، عدد خاص، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، دفاتر السیاسة والقانون

286.  

16، یومیة الخبر" كوطة النساء تلهب أحزاب التحالف الرئاسي " بوخمخم عبد النور ، -3

  .03. ، ص2009جویلیة 

بن قفة سعاد، قانون الأسرة الجزائري بین المشاركة السیاسیة وسیاسة زمام نور الدین، -4

، بسكرة، ، العدد السابع، جامعة محمد خیضرمجلة العلوم الإنسانیة والاجتماعیةالمشاركة، 

  .166-149.ص، ص2012

22، عدد مجلة الفكر البرلماني ، تمثیل النساء في البرلمان الجزائري ،ساي فاطمة الزهراء -5

  .145-130.صص،2009، الجزائر ، 

، جامعة ورقلة، ، مجلة الباحث2004–1962سویقات أحمد، التجربة الحزبیة في الجزائر -6

  .123. ص،04عدد 

عدد جریدة الشروقمجلس بلدي ، 1184تشتعل في " حزب التحالفات " عجاج بلقاسم، -7

  .07. ، ص1434محرم 17الموافق لـ 2012دیسمبر01، بتاریخ 3851

، جامعة محمد خیدر، مجلة الفقه والقانونقارة ولید، حقوق المرأة في القوانین الجزائریة، -8

  .09-01.ص، ص2012بسكرة، 

المرأة والحیاة : ملف حول المرأة والحیاة السیاسیة في الوطن العربي، الفرص والتحدیات- 12

. صص ، 2008اكتوبر، دیسمبر19، العدد سیدافمن مجلةالسیاسیة في الوطن العربي، 

26 -37.  
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:الملتقیات والندوات-)4(

  الملتقیات-أ

الدستوریة على مشاركة المرأة في الحیاة در زهرة، بعتاش لیلى،  أثر التعدیلات ابن عبد الق-1

التعدیلات الدستوریة في الدول " السیاسیة في الجزائر، مداخلة ألقیت في الملتقى الدولي حول 

، جامعة حسیبة بن بوعلي، " حالة الجزائر –العربیة على ضوء المتغیرات الدولیة الراهنة 

  .2012دیسمبر 17و16الشلف،  یومي 

، 03-12تعزیز تواجد المرأة بالمجالس المنتخبة في ظل القانون العضوي بن عشي حفصة، -2

كلیة الحقوق و العلوم - واقع وأفاق-مداخلة ألقیت في ملتقى وطني، حول قانون الانتخابات

  .2013مارس 04- 03قالمة، یومي 1945ماي 08السیاسیة، جامعة 

الجزائري على ضوء تعدیلاته الجدیدة، سقني فاكیة، ترقیة حقوق المرأة السیاسیة في التشریع-3

، كلیة "واقع و مقاربات: حقوق الإنسان في الجزائر"مداخلة ألقیت في الملتقى الوطني حول 

  .2012دیسمبر 13-12الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة جیجل، یومي 

–بوة طفرة أم ك–مختاري عبد الكریم، توسیع حظوظ تمثیل المرأة في المجالس المنتخبة -4

كلیة الحقوق - واقع وآفاق-مداخلة ألقیت في الملتقى الوطني، حول قانون الانتخابات الجزائري

  .2013مارس، 04- 03، قالمة، یومي 1945ماي 08والعلوم السیاسیة، جامعة 

، )المجتمع المدني (میمون خیرة ، مدي مساهمة الآلیات غیر المباشرة في تعدیل الدستور -5

التعدیلات الدستوریة في الدول العربیة على ضوء " ي الملتقى الدولي حول مداخلة ألقیت ف

17و16، جامعة حسیبة بن بوعلي، الشلف،  یومي " حالة الجزائر –المتغیرات الدولیة الراهنة 

  .2012دیسمبر 

  :الندوات- ب

والممارسة، حساني خالد، ترقیة الحقوق السیاسیة للمرأة في التشریع الجزائري بین النصوص -1

، كلیة الحقوق عمان، "حقوق الإنسان للمرأة في المنطقة العربیة "مداخلة ألقیت في ندوة حول 

  .2012كانون الأول / دیسمبر13و12الأردن، یومي 

لكحل حلیمة، دعم المشاركة السیاسیة للمرأة المغاربیة، مداخلة ألقیت في الندوة الخامسة للجنة -2

  .2008فیفري 22و21یومي   المرأة والطفولة، نواقشط
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التقریر الختامي للندوة العربیة حول مشاركة المرأة العربیة في الحیاة السیاسیة، المنظم في _ 3

المعهد العربي لحقوق الإنسان بالتعاون مع المركز الإقلیمي للأمن الإنسان في المعهد 

  .2003جوان 02ماي إلى 13الدبلوماسي الأردني، بتاریخ 

صوص القانونیةالن-)5(

  النصوص التأسیسیة- أ

.1963، الصادرة في سبتمبر 64ر عدد .سبتمبر ، ج08مؤرخ في1963دستور الجزائر -1

، 1976نوفمبر 22، مؤرخ في 97-76، الصادر بموجب أمر رقم 1976دستور الجزائر -2

  .1976نوفمبر 24، الصادرة في 94ر عدد .ج

فیفري 28، مؤرخ في 18- 89بموجب المرسوم الرئاسي ، المنشور 1989دستور الجزائر -3

  .1989مارس 01، الصادرة في 09ر عدد .، ج1989

- 96دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم -4

، یتعلق بإصدار نص تعدیل الدستور، المصادق علیه في استفتاء 7/12/1996مؤرخ في 438

03- 02، معدل ومتمم بقانون رقم 16/10/1996الصادرة بتاریخ61ر عدد.ج28/11/1996

- 08، وكذا قانون رقم 14/04/2002الصادرة في 25ر عدد.، ج10/04/2002المؤرخ في 

  .16/11/2008المؤرخة في 63ر عدد.، ج15/11/2008المؤرخ في 19

  النصوص التشریعیة- ب

، یتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة 1966جوان 02المؤرخ في 133- 66القانون رقم -1

).ىملغ(1966جوان 8، الصادرة في 47ر عدد .العمومیة، ج

، الذي 1966یونیو 08، الموافق لـ 1386صفر 18، المؤرخ في 156- 66أمر رقم -2

، 1386صفر عام 21الصادر في ، 702ر عدد .یتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم، ج

  .1966یونیو 11الموافق لـ 

الصادرة 44عددر.یتضمن قانون الانتخابات، ج1980اكتوبر25مؤرخ في 08- 80قانون -3

  .1980اكتوبر 28في 

ر عدد .، المتعلق بقانون الأسرة، ج1984جوان 09المؤرخ في 11–84القانون رقم -4

                .المعدل والمتمم، 1984جوان 12، الصادرة في 24
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، 1989جویلیة 05، الموافق لـ 1409ذو الحجة عام 02المؤرخ في   11-89القانون رقم -5

ذو الحجة عام 02، الصادرة في 715ر عدد .المتعلق بالجمعیات ذات الطابع السیاسي، ج

  .، المعدل والمتمم1989جویلیة 05، الموافق لـ 1409

32ر عدد .یتضمن قانون الانتخابات، ج1989أوت 07مؤرخ 13- 89قانون رقم -6

  .، المعدل والمتمم1989أوت 07الصادرة في 

، المؤرخ 13- 89، یعدل ویتمم القانون رقم 1990مارس 27، مؤرخ في 06- 90قانون رقم -7

مارس 28الصادرة في 13ر عدد .، المتضمن قانون الانتخابات، ج1989أوت 07في 

  .والمتمم، المعدل 1990

17ر عدد .، المتعلق بعلاقات العمل، ج1990أفریل 21المؤرخ في 11–90القانون رقم -8

  .1990أفریل 26، الموافق لـ 1400الصادرة في أول شوال 

، 1990جوان 02، الموافق لـ 1410ذي القعدة عام 09، المؤرخ في 14–90القانون رقم -9

، 1410ذي القعدة عام 13الصادرة في 23ر عدد .ي، جیتعلق بكیفیات ممارسة الحق النقاب

  .1990جوان 06الموافق لـ 

1990یسمبر د04،الموافق لـ 1411جمادي الأولي عام 17المؤرخ في 31-90القانون - 10

دیسمبر 05جمادي الأولى الموافق لـ 18، الصادرة في 53ر عدد .المتعلق بالجمعیات ج

1990  .  

المؤرخ 89/13، یعدل ویتمم القانون رقم 1991أفریل 02مؤرخ في 91/06قانون رقم - 11

أفریل 03، الصادرة في 14ر عدد .المتضمن قانون الانتخابات، ج  1989أوت 07في 

1991.

المؤرخ 89/13، یعدل ویتمم القانون رقم 1991أكتوبر 15مؤرخ في 91/17قانون رقم - 12

أكتوبر 16الصادرة في 48ر عدد .نتخابات، جالمتضمن قانون الا  1989أوت 07في 

1991.  

، 1996ینایر سنة 10الموافق لـ 1416شعبان عام 19مؤرخ في 03- 96أمر رقم - 13

یتضمن الموافقة، مع التحفظ على اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضدّ المرأة لسنة 

1996ینایر 14افق لـ ، المو 1416شعبان عام 23، المؤرخ في 03ر عدد .، ج1979
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، یتضمن 1997مارس 06، الموافق لـ 1417شوال عام 27مؤرخ في 07- 97أمر رقم - 14

مارس 06، الموافق لـ1417شوال عام 27الصادرة في 12ر عدد .قانون الانتخابات، ج

1997.  

، یتضمن 1997مارس 06الموافق لـ 1417شوال عام 27مؤرخ في 09-97أمر رقم - 15

، 1417شوال 27الصادرة في 12ر عدد .القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السیاسیة، ج

  .مارس06الموافق لـ 

ر .، ج2005فیفري 27، الموافق لـ 1426محرم، عام 18مؤرخ في 01–05أمر رقم - 16

17المؤرخ في 86–70، یعدل ویتمم القانون رقم 2005فیفري 27الصادرة في 15عدد 

دیسمبر 18، الصادرة في 105ر عدد .، ج1970دیسمبر 15، الموافق لـ 1390شوال

  . ،والمتضمن قانون الجنسیة1970

، 2005فیفري 27، الموافق لـ 1426محرم عام 18مؤرخ في 02–05أمر رقم - 17

  .2005فیفري 27، الصادرة في 15عدد ر.المتعلق بقانون الأسرة، ج

یولیو لسنة 15، الموافق 1427جمادى الثانیة عام 19مؤرخ في 03- 06أمر رقم - 18

20الصادرة في 46ر، عدد .، یتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة، ج2006

  .2006یولیو سنة 16، الموافق لـ1427جمادى الثانیة عام 

، یتعلق 2011جوان 22الموافق لـ 1432رجب عام 20المؤرخ في 10- 11من قانون - 19

.   2011یولیو سنة 03،الموافق لـ 1433،الصادرة في أول شعبان عام 37عدد ر.البلدیة،جب

ینایر سنة 12، الموافق لـ1433صفر عام 18مؤرخ في 01-12قانون عضوي رقم - 20

، الموافق 1433صفر عام 20ر العدد الأول الصادرة في .، یتعلق بنظام الانتخابات، ج2012

  .2012ینایر سنة 14لـ 

ینایر سنة 12، الموافق لـ 1433صفر عام 18المؤرخ في 03–12قانون رقم - 21

14الصادرة في 01ر عدد .، یحدد كیفیة توسیع حظوظ المرأة في المجالس المنتخبة، ج2012

  .2012یونیو 

2012ینایر 12الموافق لـ 1433صفر عام 18مؤرخ في 04- 12قانون عضوي رقم - 22

15، الموافق لـ 1433صفر عام 21الصادرة في 02ر، عدد .زاب السیاسیة، ج،یتعلق بالأح

  .2012ینایر 
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، یتعلق 2012فیفري 21الموافق لـ 1433ربیع الأول 28، مؤرخ في 07-12قانون رقم - 23

فبرایر سنة 29،الموافق لـ 1433ربیع الثاني عام 07،الصادرة في 12ر عدد .بالولایة، ج

2012.  

  النصوص التنظیمیة-ج

، المتضمن القانون الأساسي النموذجي 1985مارس 23مؤرخ في 59- 85مرسوم رقم -1

  ).الملغى(1985مارس 24، الصادرة في 13والإدارات العمومیة، ج ر عدد لعمال المؤسسات

فبرایر سنة 04،الموافق لـ 1412رجب عام 30مؤرخ في 39- 92مرسوم رئاسي رقم -2

، الصادرة في 10بصلاحیات المجلس الاستشاري الوطني وطرق عمله،ج،ر عدد ، یتعلق1992

  .1992فبرایر سنة 09، الموافق لـ 1412شعبان عام 05

نوفمبر 22،الموافق لـ 1427،مؤرخ في أول ذي القعدة عام 421-06المرسوم التنفیذي رقم -3

ذي 05، الصادرة في 75ر عدد .والمرأة،جللأسرةمجلس وطني إنشاءیتضمن ،2006سنة 

  .2006نوفمبر سنة 26، الموافق لـ 1427القعدة عام 

دیسمبر 28، الموافق لـ 1429ذي الحجة عام 03، المؤرخ في 426- 08المرسوم الرئاسي -4

من 9/2، یتضمن رفع تحفظ الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة حول المادة 2008سنة 

، الصادرة في 05ر عدد.، ج1979ال التمییز ضد المرأة لسنةاتفاقیة القضاء على جمیع أشك

.2009ینایر 21، الموافق لـ 1430محرم عام 24

  آراء وقرارات المجلس الدستوريإعلانات و - )6(

ر .، یتعلق برقابة دستوریة قانون الانتخابات، ج1989أوت 20مؤرخ في 01قرار رقم -1

  .1989أوت30، الصادرة في 36عدد 

12، الموافق لـ 1422صفر 22، مؤرخ في 04) د.م.إ(04إعلان المجلس الدستوري رقم -2

صفر 28في ، الصادرة24ر عدد.نتائج انتخاب رئیس الجمهوریة  ج، یتضمن2004أ فریل 

  .أفریل18الموافق لـ 1425عام 

دیسمبر سنة 22، الموافق لـ 1433محرم عام 27، مؤرخ في 11/د.م.ر/05رأي رقم -3

توسیع تمثیل المرأة في كیفیات، یتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي الذي یحدد 2011
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14، الموافق لـ 1433صفر عام 20ر العدد الأول الصادرة في .المجالس المنتخبة للدستور، ج

  .2012ینایر سنة 

، 1430ربیع الثاني 17، المؤرخ في 09)د .م.إ( 01إعلان المجلس الدستوري  رقم -4

، الصادرة في 22ر عدد .، یتضمن نتائج انتخاب رئیس الجمهوریة ج2009أفریل 13الموافق لـ 

  .2009أفریل 15، الموافق لـ 1430ربیع الثاني 19

  الاتفاقیات الدولیة-)7(

أكتوبر 24، دخل حیز النفاذ في 1945جوان 26الصادر في میثاق الأمم المتحدة، -1

1945.  

دیسمبر 10الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المعتمد من الجمعیة العامة للأمم المتحدة في -2

1948.  

، صادقت علیها الجزائر بموجب مرسوم رئاسي 1952الاتفاقیة الحقوق السیاسیة للمرأة لسنة -3

.25/04/2004في ،الصادرة26ر عدد .، ج19/04/2004، مؤرخ في 04/124رقم 

العهدین الدولیین الخاصین بالحقوق المدنیة و السیاسیة، الاقتصادیة و الاجتماعیة و -4

،  انضمت 1966دیسمبر 16المتحدة في للأممالثقافیة،المعتمدین من طرف الجمعیة العامة 

، 20، ج ر عدد 16/05/1989مؤرخ في ، 67-89إلیهما الجزائر بموجب مرسوم رئاسي، رقم 

  .17/05/1989الصادرة في 

، انضمت إلیها الجزائر 1979اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة لسنة -5

،الصادرة06ر عدد .، ج22/01/1996، مؤرخ في 96/51بتحفظ بموجب مرسوم رئاسي رقم 

  .24/01/1996في 
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  الدراسات والتقاریر-)8(

  :الدراسات-أ

بن جاب االله سعاد، مشاركة المرأة الجزائریة في الحیاة السیاسیة، دراسة صادر عن المعهد -1

العربي لحقوق الإنسان حول المشاركة السیاسیة للمرأة العربیة، تحدیات أمام التكریس الفعلي 

  .2004دراسة میدانیة في احد عشر بلدا عربیا تونس، : للمواطنة

بن حلیلو فیصل وآخرون، المرأة العربیة والحكم المحلي في الجزائر، مصر، لبنان، تونس -2

  .)ن.س.د(والیمن، صادر عن معهد البحوث والدراسات العربیة، 

عائشة عبد السلام، دراسة مسحیة لمشروعات المجال الاجتماعي للنهوض بالمرأة بالجمهوریة -3

المكلفة بالأسرة وقضایا المرأة، عن منظمة المرأة العربیة، الجزائریة، لصالح الوزارة المنتدبة 

  .2009الجزائر، 

طفیاني ملیكة، واقع المشاریع التعلیمیة الموجهة للمرأة في الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة -4

  ).ن.س.د(الشعبیة، صادر عن منظمة المرأة العربیة،

مرأة في الحیاة السیاسیة في الجزائر وتونس قریبع بثینة ، استقراء الوضع الراهن لمشاركة ال-5

والمغرب، معهد الأمم المتحدة الدولي للبحث والتدریب من اجل النهوض بالمرأة، مركز المرأة 

  .2009–2008، )كوثر(العربیة للتدریب والبحوث 

المشاركة السیاسیة للمرأة على المستوي : بحوث عملیة وطنیة حولمشیشي حریة علمي، -6

دراسة تألیفیة للتقاریر الوطنیة الثلاث، صادر عن معهد الأمم المتحدة الدولي للبحث المحلي،

  . 2010مركز المرأة العربیة للتدریب والبحوث، هل النهوض بالمرأة و والتدریب من اج

  :التقاریر- ب

الحقوق الإنسانیة للمرأة والمساواة على أساس النوع الاجتماعي، تقریر حول تحلیل الوضع -1

  .)2011–2008(الوطني ،الجزائر، برنامج ممول من قبل الاتحاد الأوربي 
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الأمم المتحدة، تقریر حول الأنشطة التنفیذیة التي تقوم بها هیئة الأمم المتحدة للمساواة بین - 2

  .2013ینایر 24و23، یومي 2013الدورة العادیة الأولى لعام الجنسین، 

، الإنسانتقریر المقررة الخاصة المعنیة بالعنف ضد المرأة، وأسبابه وعواقبه، مجلس حقوق -3

  ).ن.س.د(من جدول الأعمال، 03الدورة السابعة، البند 

  :المواقع الالكترونیة-)9(

قراءة في –موقع التمكین السیاسي للمرأة من الإصلاحات السیاسیة -أزروال یوسف، - 1

www.bchaib.net/mas/index.php?2013ودلالات الممارسة، مؤشرات التطور 

، جریدة السلامآیت العربي مقران ، المشاركة السیاسیة مشكلة مجتمع لا تحل بالقوانین، -2

  www.essalameonline.com: یدةانظر الموقع الرسمي للجر . 2011نوفمبر 11بتاریخ 

إیمان بیبرس وآخرون، المشاركة السیاسیة للمرأة في الوطن العربي، ورقة بحث مقدمة لفائدة - 3

  .www.awapp.org، مصر"جمعیة نهوض وتنمیة المرأة"

قرافى عبد العزیز، ضرورة التحول الثقافي للنهوض بالمرأة في السیاسة، -4

zawaya.magharibia.com/old-zawaya/ar/zawaya/opinio/19.html  

مضاوي الرشید، تكریس التسلط على المرأة من خلال البنى المجتمعیة، المكتب العربي، من -5

  :موقع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 

www.arab-hdr.org/pablication/other/ahds/papers/…/rashedpdf.  

) الأفاقالواقع و (حكم المحلي في الجزائر المرأة في ال-6

Localgov.cawthar.org/assets/documents/pdf/algeria-final-study.pdf  

  حقوق المرأة في مجال إقامة العدل، -7

http://www.pal-monitor.org/Portal/index.php?action=pages&id=44  

معهد الأمم المتحدة المتحدة الدولي للبحث والتدریب من اجل النهوض بالمرأة ومركز المرأة -8

العربیة للتدریب والبحوث، تقریر حول، الفرص والعقبات في مشاركة المرأة في الحیاة السیاسیة 

  www.wemenpoliticalparticipation.orgفي الجزائر والمغرب وتونس، 
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الدراسیة المسحیة الخاصة بالنهوض القانوني للمرأة، الوزارة المنتدبة المكلفة بالأسرة وقضایا -9

).ن .س.د(المرأة، الجزائر،

16.www.arabwomenorg/org/content/surveystudies/algeria/pdf  

الوزارة المنتدبة المكلفة بالأسرة وقضایا المرأة، حول  المرأة الجزائریة، واقع ومعطیات ، - 10

http://www.ministere-famille.gov.dz/pdf/moussanef.pdf

زائر معا من أجل المساواة ،جذاذة معلومات النوع الاجتماعي والسیاسة في الج- 11

http://www.genderclearinghouse.org/upload/Assets/Documents/pdf/FS_

Algerie-Ar.pdf  

  المكتب الوطني للإحصاء في الجزائر، - 12

http://www.ons.dz/emploi,chmmage.2008htoo  

  الموقع الإلكترونيعلىمنظمة البرلمانیین العالمیین، - 13

http://www.ipu.org/wmn-e/classif.htm  

                       

  :برنامج تلفزیوني-)10(

المرأة الجزائریة  مسار مواطنة ، حصة تلفزیونیة قدمتها القناة الجزائریة الثالثة بمناسبة عید -

  .2013مارس 08المرأة، 

  باللغة الفرنسیة: ثانیا

-)1( Ouvrages

1- Laurent Richer. Les droits de l’homme et du citoyen. ECONOMICA,

Paris. 1982. 

2- SAADI Nouredine, La femme et la loi en Algérie, Ed ,Bouchéne, 

Alger, 1991.

3-SAI Fatima-Zohra, La femme dans les instances législatives et 

gouvernement en Algérie, Communication a l’atelier sur femme et 

développement a l’issue des travaux préparatoires a la 4eme 
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conférence mondiale sur les femme, Algérie, 18-21 octobre 1994. Ed 

du centre de recherche en anthropologie sociale et culturelle (cracs),

Oran, 1995.

(2)-Articles

1- Amalou Fatima , participation de la femme au parlement. « l’Algérie 

au 120em rang », journal L’expression, 26/03/2006, p. 24.

2- Amine Khaled HARATANI, Femme et représentation politique en 

Algérie, REVUE ALGERIENNE des sciences juridique Economiques et 

politique, Volume XLI,N°03, 2003, pp.01-29.

3-CIDDEF sur l’galitè en marche?( femmes algériennes en chiffres 

2013) , 2013, pp. 04-39.

(3)-Site Internet   

1- Ligue Algérienne pour la défense des droits de l’homme, Réformes 

Politique , ou verrouillage supplémentaire de la société civile et du 

champ politique ? une analise ceritique, 2012.

www.algeria-watch.org/pdf/pdf-fr/remdh-reforme-politique-2012. pdf
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